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 مقدمة
 
 
 

 ‌أ

 

مقدمة 

،‌تطمبت‌عدة‌تغييرات‌خاصة‌فيما‌يتعمق‌1989إن‌المرحمة‌التي‌تعيشيا‌الجزائر‌منذ‌
ومن‌أىم‌ىذه‌التغيرات،‌والتي‌استوجبيا‌التوجو‌إلى‌اقتصاد‌السوق،‌ىو‌.‌بالتوجو‌الاقتصادي

.‌‌ضرورة‌إحداث‌طرق‌أخرى‌إضافة‌إلى‌الطرق‌المباشرة‌لتسيير‌المرافق‌العامة

فمن‌الطبيعي‌أن‌تتعدد‌طرق‌إدارة‌المرافق‌تبعا‌لتعدد‌أنواعيا‌من‌مرافق‌عامة‌إدارية‌
وأخرى‌استثمارية‌وأخرى‌اجتماعية،‌ولتحقيق‌الأىداف‌المتعمقة‌بتحسين‌سير‌المرافق‌العامة‌

يتطمب‌قيام‌الإدارة‌المركزية‌إلى‌جانب‌الإدارة‌المحمية‌بتوحيد‌جيودىم‌من‌أجل‌إشباع‌
الحاجات‌العامة‌لمجميور‌وتحقيق‌رغباتيم‌سواء‌تعمق‌الأمر‌بإنتاج‌سمعة‌أو‌تقديم‌خدمة‌‌

وعمى‌ىذا‌الأساس‌فإن‌الدولة‌بجميع‌إمكانياتيا‌تسعى‌إلى‌البحث‌عن‌تقديم‌خدمات‌
ذات‌جودة‌ونوعية‌عالية‌وذلك‌من‌أجل‌المساىمة‌في‌رد‌الاعتبار‌لممرفق‌العام‌الذي‌يعتبر‌
أكبر‌واجية‌في‌نظر‌المواطن‌لفرض‌مصداقية‌الدولة‌ومدى‌انسجام‌برامجيا‌التنموية‌في‌
تمبية‌حاجات‌المجتمع‌وبسبب‌عجز‌الجماعات‌المحمية‌عن‌تحقيق‌الأىداف‌المرجوة‌منيا‌
لتحقيق‌ديمومة‌الخدمات‌وتحسين‌نوعيتيا‌والذي‌مرده‌إلى‌نقص‌الموارد‌البشرية‌والمالية‌

الضرورية،‌وعميو‌فقد‌اتجيت‌الدولة‌إلى‌إيجاد‌طرق‌أكثر‌نجاعة‌لإدارة‌المرافق‌العامة‌ىي‌
في‌الحقيقة‌ليست‌من‌اختراع‌المشرع‌الجزائري‌كما‌أنيا‌ليست‌محدثة‌العمل‌بيا‌بل‌الظروف‌
المتغيرة‌بالإضافة‌إلى‌الأنظمة‌المتبناة‌التي‌تبناىا‌المشرع‌الجزائري‌لمنيوض‌بدولة‌ديمقراطية‌
التسيير‌تشارك‌أفرادىا‌في‌بناء‌اقتصادىا،فمن‌أجل‌ىذا‌وذاك‌كان‌لزاما‌عمييا‌إعادة‌النظر‌
في‌طريقة‌تسييرىا‌لمرافقيا‌العمومية،‌فكان‌البديل‌أن‌تعيد‌ببعض‌المرافق‌لمتسيير‌الغير‌
مباشر‌وذالك‌عن‌طريق‌منح‌بعضيا‌لمخواص‌قصد‌تسييرىا‌بشكل‌يحفظ‌ديمومة‌ىذه‌

المرافق‌وحسن‌خدمتيا‌مما‌يحقق‌رضا‌المنتفعين‌من‌ىذه‌المرافق‌بحيث‌يعرف‌ىذا‌المنح‌‌



 مقدمة
 
 
 

 ‌ب

بإمتياز‌المرافق‌العمومية،‌كما‌تجدر‌الإشارة‌‌بأن‌ىذا‌النوع‌من‌التسيير‌المرافق‌ليس‌بجديد‌
المرفق‌العمومي‌بالرغم‌من‌أنو‌وليد‌الأيديولوجية‌الميبيرالية‌‌كما‌ذكرنا‌سابقا‌بل‌إن‌امتياز

لتسيير‌المرفق‌العمومي،‌إلا‌أنو‌استعمل‌منذ‌الاستقلال‌ألى‌يومنا‌ىذا‌ولكن‌بنسب‌متفاوتو،‌
بين‌مختمف‌المراحل‌التي‌مر‌بيا‌النظام‌القانوني‌الجزائري‌والذي‌تأثر‌بدوره‌بمختمف‌
الأنظمة‌السياسية‌والاقتصادية‌التي‌مرت‌بيا‌الجزائر‌وقد‌كان‌ىذا‌في‌ضل‌التشريع‌

‌أسموب‌الامتياز‌قد‌استعمالالموروث‌حيث‌بعد‌الاستقلال،‌خاصة‌بعد‌عمميات‌التأميم‌فإن‌
تم‌في‌بعض‌الأحيان‌لإقامة‌علاقات‌قانونية‌بين‌الدولة‌من‌جية‌والمؤسسات‌والمقاولات‌

‌‌‌‌1العمومية‌التي‌أحدثت‌لتسيير‌النشاطات‌أو‌القطاعات‌المؤممة‌من‌جية‌أخرى‌

فالتطورات‌التي‌أدت‌إلى‌تبني‌ىذا‌النوع‌من‌الطرق‌لتسيير‌المرافق‌العمومية‌كفيمة‌
لقاء‌نضرة‌عن‌كثب‌لمعرفة‌أسسو‌القانونية‌ومدى‌اىتمام‌ بجمب‌الانتباه‌لدراستو‌بتمعن‌وا 

‌.الدولة‌في‌تطبيقو‌من‌الناحية‌الفعمية‌ومن‌الناحية‌القانونية‌

ولعل‌أىمية‌ىذا‌الموضوع‌تكمن‌في‌تحول‌عقد‌الامتياز‌الامتياز‌من‌أسموب‌إداري‌
لتسيير‌المرافق‌العامة‌أسموب‌لانتعاش‌النشاط‌الاقتصادي‌الوطني‌والانتقال‌من‌الاقتاد‌

‌.الموجو‌إلى‌الاقتصاد‌الحر‌

والسبب‌الدافع‌لتناول‌ىذا‌الموضوع‌دراسة‌تحميمية‌يكمن‌في‌محاولة‌تقييم‌الأسموب‌
بشكل‌يجسد‌بشكل‌كبير‌تدخل‌القطاع‌الخاص‌بإمكاناتو‌وقدراتو‌المالية‌والفنية‌في‌إدارة‌

‌.المرفق‌العام‌محل‌الامتياز‌

ورغم‌أىمية‌نظرية‌العقود‌الادارية‌بصورة‌عامة‌،‌وعقود‌المتياز‌بصورة‌خاصة‌في‌
سير‌الحياة‌الاقتصادية‌،وتحمل‌الدولة‌لممسؤولية‌المنوطة‌بيا‌،‌لم‌تمقى‌عقود‌الامتياز‌في‌
الجزائر‌الأىمية‌الفقيية‌التي‌تستحقيا‌سوى‌بعض‌الدراسات‌التي‌لا‌تتعدى‌أن‌تكون‌مجرد‌

                              

‌‌2010سنة‌222ص4ناصر‌لباد،‌الوجيز‌في‌القانون‌الإداري،‌دار‌المجدد‌لمنشر‌والتوزيع‌طبعة‌-أ‌-‌1



 مقدمة
 
 
 

 ‌ج

دراسة‌عامة‌في‌القانون‌الاداري‌،‌والتي‌تناولت‌أساليب‌وطرق‌إدارة‌المرفق‌العام‌بصورة‌
موجزة‌،‌مع‌بعض‌الدراسات‌الأكاديمية‌غير‌المنشورة‌كدراسة‌الباحثة‌بن‌مبارك‌راضية‌،‌

‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌3.94.‌842تحت‌عنوان‌التعميق‌عمى‌التعميمة‌رقم‌
‌.المحمية‌وتأجيرىا‌

عمى‌عكس‌المشرق‌العربي‌الذين‌حاولو‌تسميط‌الضوء‌عمى‌الامتياز‌كطريقة‌من‌
‌.‌طرق‌التسيير‌لممرفق‌العام‌دراسة‌تحميمية‌تبين‌عقد‌الامتياز‌بصورة‌جمية‌‌

ولميذا‌إتبعنا‌المنيج‌التحميمي‌لمنصوص‌القانونية‌المنظمة‌للامتياز‌،‌في‌دراسة‌تجمع‌
‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌لاستخلاص‌أىم‌العناصر‌المكونة‌لعقد‌الامتياز‌

‌:‌وعمى‌ىذا‌الأساس‌نطرح‌الاشكالية‌التالية‌

كيف‌جسد‌المشرع‌‌الجزائري‌أسموب‌الامتياز‌كطريقة‌من‌طرق‌تسيير‌المرافق‌
‌‌‌العمومية‌‌؟

‌:وللاجابة‌عمى‌ىذه‌الاشكالية‌سطرنا‌الخطة‌التالية‌

‌ماىية‌إمتياز‌المرافق‌العمومية‌:‌الفصل‌الأول‌

‌مفيوم‌إمتياز‌المرافق‌العمومية‌:‌‌‌‌‌‌المبحث‌الأول‌

‌تعريف‌امتياز‌المرافق‌العمومية‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الأول‌

‌خصائص‌الامتياز‌ومضمونو‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الثاني‌

‌التكييف‌القانوني‌لعقد‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌المبحث‌الأول‌

‌الطبيعة‌القانونيةلعقد‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الأول‌

‌الاشكال‌القانونية‌لعقد‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الثاني‌



 مقدمة
 
 
 

 ‌د

‌النظام‌القانوني‌لامتياز‌المرافق‌العمومية‌‌:الفصل‌الثاني‌

‌نشأة‌الامتياز:‌‌‌‌‌‌‌المبحث‌الأول‌

‌إختيار‌صاحب‌الامتياز:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الأول‌

‌ابرام‌عقد‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الثاني‌

‌آثار‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌المبحث‌الثاني‌

‌تنفيذ‌الامتياز:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الأول‌

‌نياية‌عقد‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الثالث‌

‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌الامتياز‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المطمب‌الثالث‌

 خاتمة‌

‌
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 مفيوم امتياز المرافق العامة: المبحث الأول

لتحديد‌مفيوم‌امتياز‌المرفق‌العمومي،‌سنقوم‌أولا‌بتعريف‌المرفق‌العمومي،‌ثم‌نتناول‌
‌التطورات‌الحديثة‌للامتياز‌‌إلىالمفيوم‌التقميدي‌للامتياز‌وأخيرا‌نتعرض‌

 المرافق العموميةتعريف امتياز : المطمب الأول 

عقد‌الامتياز‌في‌المرافق‌العمومية‌ىو‌من‌أشير‌العقود‌الإدارية‌المسماة‌ولعمو‌أىميا‌
 :‌ويمكن‌تعريفو‌بأنو

بمقتضى‌ىذه‌الطريقة‌تتعاقد‌الإدارة‌مع‌فرد‌أو‌شركة‌لإدارة‌واستغلال‌مرفق‌من‌-‌
المرافق‌العمومية‌الاقتصادية‌لمدة‌محددة‌بأموالو‌وعمالو‌وأدواتو‌وعمى‌مسؤوليتو،مقابل‌

التصريح‌لو‌بالحصول‌عمى‌الرسوم‌من‌المنتفعين‌بخدمات‌المرفق‌وفق‌ما‌يسمى‌بعقد‌إلتزام‌
‌1.المرافق‌العمومية‌أو‌عقد‌الامتياز

‌عقد‌تكمف‌بمقتضاه‌الجية‌الإدارية‌المختصة‌فردا‌أو‌شركة‌خاصة،‌بإدارة‌مرفق‌-
عام‌واستغلالو‌لمدة‌معينة‌من‌الزمن‌بواسطة‌عمال‌وأموال‌يقدميا‌صاحب‌حق‌

وعمى‌مسؤوليتو،‌مقابل‌رسوم‌يدفعيا‌المنتفعون‌من‌خدمات‌المرفق‌وذلك‌‌(الممتزم)زالامتيا
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2.في‌إطار‌النظام‌القانوني‌الذي‌يخضع‌لو‌ىذا‌المرفق

وقد‌عرفتو‌محكمة‌القضاء‌المصرية‌بأن‌الامتياز‌ىو‌عقد‌إداري‌يتعيد‌أحد‌الأفراد‌أو‌
الشركات‌بمقتضاه‌بالقيام‌عمى‌نفقتو‌وتحت‌مسؤوليتو‌المالية‌بتكميف‌من‌الإدارة‌أو‌إحدى‌

                              

‌‌.311،ص‌2010أ،علاء‌الدين‌عشي،‌مدخل‌القانون‌الإداري،‌الجزء‌الثاني،‌دار‌اليدى‌الجزائر‌‌- 1
‌.‌الصادرة‌عن‌وزارة‌الداخمية‌والجماعات‌المحمية‌الخاصة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية3094/842التعميمة‌الوزارية‌رقم‌‌-‌‌2
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وحداتيا‌المحمية‌طبقا‌لمشروط‌التي‌توضع‌ليا‌بأداء‌خدمة‌عامة‌لمجميور‌مقابل‌ما‌يتقاضو‌
 .1من‌أرباح‌

‌من‌مشروع‌القانون‌المحدد‌لقواعد‌العامة‌المتعمقة‌بالطيران‌122وقد‌جاء‌في‌المادة‌
المدني‌بأن‌المقصود‌بالامتياز‌ىو‌الاستغلال‌في‌إطار‌خدمة‌عامة‌يخضع‌لقوانين‌متميزة‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2.بموجب‌الاستمرارية‌وملائمة‌احتياجات‌الجميور

‌المؤرخ‌في‌83-‌17من‌القانون‌رقم‌21كما‌يمكن‌تعريفو‌أيضا‌بنص‌المادة‌
:‌يقصد‌بالامتياز‌بمفيوم‌ىذا‌القانون:‌‌المتضمن‌قانون‌المياه‌بالنص‌عمى‌أنو16/07/1983

عقد‌من‌عقود‌القانون‌العام‌تكمف‌بموجبو‌الإدارة‌شخصا‌اعتباريا‌قصد‌ضمان‌أداء‌الخدمات‌
لمصالح‌العام‌وعمى‌ىذا‌الأساس‌لا‌يمكن‌أن‌يمنح‌الامتياز‌إلا‌لصالح‌الييئات‌والمؤسسات‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3.العمومية‌وكذا‌المجموعات‌المحمية

عقد‌إداري‌يبرم‌بين‌الإدارة‌وشخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري‌خاضعا‌كان‌لمقانون‌العام‌-‌
.‌أو‌الخاص‌قصد‌استعمال‌الممكية‌العامة‌لممياه

وسيمة‌يعيد‌بمقتضاىا‌:‌الامتياز‌بأنو‌ G.Vedelو‌P.Delvoloeيعرف‌الأستاذان‌‌
إلى‌شخص‌طبيعي‌أو‌معنوي‌خاص‌‌(السمطة‌مانحة‌الامتياز)شخص‌معنوي‌عام‌يسمى‌

دارةميمة‌إنشاء‌(صاحب‌الامتياز)يسمى‌الممتزم‌ ‌مرفق‌عام‌تحت‌رقابتيا‌مقابل‌مكافأة‌وا 
من‌خدمات‌المرفق‌‌‌تتمثل‌في‌الغالب‌الأعم‌في‌رسوم‌يتقاضاىا‌الممتزم‌من‌المنتفعين

                              
‌.‌‌239ص2005-‌الطبعة‌الخامسة-مصر-دار‌الفكر‌العربي-‌دراسة‌مقارنة-الأسس‌العامة‌لمعقود‌الإدارية:سميمان‌الطماوي.د-‌2

‌.11/05/1998محضر‌الجمسة‌العمنية‌السادسة‌عشر‌المنعقدة‌بالمجمس‌الشعبي‌الوطني‌بتاريخ‌-‌1

 .1983لسنة‌31،‌المتعمق‌بقانون‌المياه‌جريدة‌رسمية‌عدد‌‌1983يوليو‌26،‌مؤرخ‌في‌17-83لمقانون‌-‌‌3
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  .للامتيازالمفيوم التقميدي : الفرع الأول

عند‌ظيوره‌تاريخي،ىو‌أسموب‌يقوم‌بنقل‌تسيير‌نشاط‌عمومي‌إلى‌‌إن‌الامتياز:مبدئيا
الدولة‌‌‌في‌ىذه‌المرحمة‌أي‌أثناء‌مرحمة‌الدولة‌الحارسة‌أوالإدارةىيئاة‌خاصة،‌بحيث‌كانت‌

الميبرالية‌في‌القرن‌التاسع‌عشر،‌لا‌تتدخل‌في‌النشاطات‌ذات‌الطابع‌الصناعي‌والتجاري،‌
ذا‌كانت‌ىناك‌ضرورة‌لمقيام‌بيذا‌النوع‌من‌النشاطات،‌فإن‌ ‌تقوم‌بو‌ولكن‌بصفة‌الإدارةوا 

‌إبرامغير‌مباشرة،‌بحيث‌يمنح‌تسيير‌واستغلال‌ىذه‌المرافق‌إلى‌أشخاص‌خاصة‌عن‌طريق‌
‌1.‌ويسمى‌عقد‌الامتياز‌أو‌الالتزام،عقد‌أو‌خبرة‌في‌دول‌أخرى‌اتفاق‌معيا

: لامتيازل مفيوم الحديثال:الفرع الثاني 

‌امتياز‌المرافق‌العمومية‌بالرغم‌من‌انو‌وليد‌الأيديولوجية‌الميبرالية‌لتسيير‌المرفق‌إن
العمومي‌إلا‌أنو‌استعمل‌في‌الجزائر‌من‌الاستقلال‌إلى‌يومنا‌ىذا‌ولكن‌بنسب‌متفاوتة،‌بين‌

‌بدوره‌بمختمف‌الأنظمة‌تأثرمختمف‌المراحل‌التي‌مر‌بيا‌النظام‌القانوني‌الجزائري‌والذي‌
.‌السياسية‌والاقتصادية‌التي‌مرت‌بيا‌الجزائر‌

إن‌الامتياز‌بمفيومو‌التقميدي‌قد‌عرف‌تطبيق‌في‌الجزائر‌خاصة‌مع‌بداية‌
الاستقلال،لان‌السمطات‌العمومية‌أنا‌ذاك‌مددت‌العمل‌بالتشريع‌الموروث،‌إلا‌أن‌بعد‌

‌استعمالفإن‌‌الاستقلال،‌وفي‌الجزائر‌وفي‌الآونة‌الأخيرة‌في‌دول‌أخرى‌وحتى‌في‌فرنسا،
الامتياز‌زيادة‌عمى‌استعمالو‌في‌إطار‌المفيوم‌التقميدي‌قد‌عرف‌تطورا‌كما‌جاء‌في‌التعريف‌
وكما‌سنرى‌عن‌طريق‌بعض‌الأمثمة‌فيما‌يخص‌الامتياز،‌أن‌ىذه‌القاعدة‌أي‌منح‌استغلال‌

.‌المرافق‌العمومية‌إلى‌أشخاص‌خاصة‌فقط،‌قد‌عرفت‌بعض‌الحدود‌

                              
‌221ا،‌ناصر‌لباد،‌الوجيز‌في‌القانون‌الإداري‌مرجع‌سابق‌ص‌- 1
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بحيث‌ببعد‌الاستقلال‌خاصة‌بعد‌عمميات‌التأميم‌فإن‌استعمال‌أسموب‌الامتياز‌قد‌تم‌
في‌بعض‌الأحيان‌لإقامة‌علاقات‌قانونية‌بين‌الدولة‌من‌جية‌والمؤسسات‌والمقاولات‌

العمومية‌التي‌أحدثت‌لتسيير‌النشاطات‌أو‌القطاعات‌المؤممة‌‌

من‌جية‌أخرى‌نذكر‌عمى‌سبيل‌المثال‌الامتياز‌لصالح‌الشركة‌الوطنية‌لمسكك‌
 la société nationale des fer algériens(S.N.C.F.A)la société nationale desالحديدية‌

transports ferroviaires(S.N.T.F) ‌،وقد‌استعمل‌كذاك‌ىذا‌الأسموب‌بين‌الدولة‌والبمدية‌
‌1.السينماكما‌تم‌ذلك‌مثلا‌في‌قاعات‌

ولكن‌فيما‌بعد‌دخل‌ىذا‌الأسموب‌في‌مرحمة‌التقيقر‌بالرغم‌من‌استعمالو‌في‌الحالات‌
ولا‌سيما‌في‌1967التي‌سبق‌الإشارة‌إلييا‌وتكريسو‌بصورة‌صريحة‌في‌قانون‌البمدية‌لسنة‌

‌منو‌ومن‌بين‌الأسباب‌التي‌136ولاسيما‌المادة‌‌1969من‌قانون‌الولاية‌لسنة‌120المادة‌
أدت‌إلى‌تقيقر‌ىذا‌الأسموب‌الاستبدال‌التدريجي‌لممقاولات‌العمومية‌المقاولات‌الاشتراكية‌

.‌وقد‌دام‌ىذا‌التقيقر‌إلى‌غاية‌الثمانينات

وقد‌أعيد‌الاعتبار‌وبصفة‌رسمية‌لنظام‌امتياز‌المرفق‌العمومي،‌وىو‌النظام‌ذو‌
الطبيعة‌الميبرالية،‌ولكن‌تجب‌الإشارة‌أن‌إحياء‌ىذا‌النظام‌من‌جديد‌بدأ‌في‌الحقيقة‌تدريجيا‌

‌الميبرالية‌ويظير‌ىذا‌واضحا‌من‌خلال‌سموك‌إلى‌بداية‌الرجوع‌إلى  مع‌بداية‌الثمانينيات
‌17-83بعض‌النصوص‌ذات‌الطابع‌التشريعي‌والتنظيمي،‌نذكر‌من‌بينيا‌القانون‌رقم‌

                              
‌منو‌‌27المتضمن‌تنظيم‌النقل‌البري‌ولاسيما‌المادة‌‌1967جويمية‌‌22المؤرخ‌في‌‌130–‌67أنظر‌المرسوم‌رقم‌-‌ 1
‌المتضمن‌لإنشاء‌الشركة‌الوطنية‌‌1976مارس‌‌25المؤرخ‌في‌‌28–‌76رقم‌.أنظر‌كذلك‌أ‌(‌937ص63ج،‌ر‌رقم)

‌(‌375،‌ص26ر‌رقم‌.ج)‌منو‌3لمنقل‌بالسكك‌الحديدية‌ولاسيما‌المادة‌
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‌التي‌تعرف‌نظام‌‌20ولاسيما‌المادة‌‌1المتضمن‌قانون‌المياه‌‌1983جويمية‌16المؤرخ‌في‌
.........‌الامتياز،‌

،‌صدرت‌نصوص‌قانونية‌أخرى‌ذات‌طابع‌التسعيناتفيما‌بعد،‌خاصة‌مع‌بداية‌
تشريعي‌وتنظيمي‌تنظم‌الامتياز،‌نذكر‌منيا‌عمى‌سبيل‌المثال‌قانوني‌البمدية‌والولاية‌لسنة‌

‌بالنسبة‌لمولاية،‌المرسوم‌‌130بالنسبة‌لمبمدية‌و‌138و‌2ف‌‌133لاسيما‌من‌المواد‌1990
‌المتعمق‌بمنح‌امتيازات‌الطرق‌‌1996سبتمبر‌‌18المؤرخ‌في‌‌308-96التنفيذي‌رقم‌

‌المتضمن‌قانون‌الأملاك‌الوطنية‌‌1990ديسمبر‌‌01مؤرخ‌في‌90-30،‌قانون‌2السريعة
‌‌61خاصة‌المواد‌‌2008يوليو‌سنة‌20المؤرخ‌في‌2008-14معدل‌ومتمم‌بالقانون‌رقم‌

‌وغيرىا‌من‌المواد‌التي‌يسن‌فييا‌المشرع‌استغلال‌واستعمال‌الجميور‌الأملاك‌‌64و62و
.....‌العمومية‌عن‌طرق‌عقود‌الامتياز‌

.‌‌امتياز‌المرفق‌العمومي‌ىو‌إذا‌أسموب‌ليبرالي‌في‌إدارة‌المرافق‌العموميةإن

لذلك‌لم‌يزدىر‌في‌الجزائر‌حين‌طبق‌النظام‌الاشتراكي‌في‌الستينيات‌والسبعينيات‌
.‌‌بحيث‌انحصر‌استعمال‌أسموب‌الامتياز‌في‌بعض‌التطبيقات‌كما‌سبق‌الذكر

غير‌أنو‌مع‌إتباع‌الدولة،‌السياسة‌الميبرالية‌ابتدءا‌من‌بداية‌الثمانينيات،‌فقد‌أعيد‌
الاعتبار‌بصفة‌رسمية‌لنظام‌الامتياز،‌ويظير‌واضحا‌من‌خلال‌صدور‌نصوص‌ذات‌

.‌‌الطابع‌التشريعي‌والتنظيمي‌التي‌سبق‌الإشارة‌إلى‌بعض‌منيا‌

ومن‌خلال‌ما‌سبق‌نستنتج‌عدة‌خصائص‌نتناوليا‌في‌المطمب‌الثاني‌من‌ىذا‌
المبحث‌‌

                              
‌‌‌.1983لسنة‌31،‌المتعمق‌بقانون‌المياه‌جريدة‌رسمية‌عدد‌‌1983يوليو‌26،‌مؤرخ‌في‌‌17-83القانون‌رقم‌-‌ 1

 .المتعمق‌بمنح‌امتيازات‌الطرق‌السريعة،‌‌1996سبتمبر‌18المؤرخ‌في‌،‌‌308-96رقم‌،المرسوم‌التنفيذي‌‌-‌‌2
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خصائص عقد الامتياز ومضمونو : المطمب الثاني

بعد‌التطرق‌إلى‌جممة‌من‌التعريفات‌التي‌تتشابو‌أحيانا‌وتختمف‌أحيانا‌أخرى‌حسب‌
‌من‌مميزات‌وعيوب‌في‌التعريف‌السابق‌إلا‌أننا‌نستخمص‌جممة‌ضيرنضرة‌كل‌فقيو‌وما‌ي

.‌من‌الخصائص‌نرى‌أنيا‌تجتمع‌في‌جممة‌ىذه‌التعريفات‌

خصائص الامتياز  : الأولالفرع 

‌لتسيير‌الإدارة‌إلييا‌العمومية‌التي‌تتجو‌الإدارة‌إن‌الامتياز‌ىو‌أحد‌طرق‌:أولا 
‌المرفق‌بالطريقة‌السابقة‌لم‌يحقق‌استغلالالمرفق‌العمومي‌في‌حالة‌تبين‌أن‌التسيير‌أو‌

‌أن‌تسييره‌عن‌طرق‌الامتياز‌سوف‌يحقق‌الإدارةالغاية‌المنشأ‌من‌أجميا‌أو‌في‌حالة‌تقدير‌
‌فإنيا‌تمجأ‌ليذه‌الطريقة‌التي‌ترى‌فييا‌البديل‌مردوديةنتائج‌أعمى‌وذات‌كفاءة‌أحسن‌

‌لمتعاقد‌تضمن‌ليا‌عودتو‌ليدىا‌متى‌شاءت‌أو‌في‌حالة‌الإدارةالأفضل‌عمما‌أن‌آليات‌
‌‌‌‌.إليو‌الإشارة‌المرفق‌وفق‌عقد‌الامتياز‌السابق‌لإدارة‌المدة‌المتفق‌عمييا‌انتياء

ينفي‌صفة‌المرفق‌العام‌‌‌تسيير‌المرفق‌عن‌طريق‌شخص‌خاص‌لاأن‌كما‌:ثانيا 
‌عمى‌ىذا‌المرفق‌وفق‌الشروط‌الاستثنائية‌التي‌يخوليا‌الإدارة‌التي‌تمارسيا‌لمرقابةوىذا‌يرجع‌

‌من‌حيث‌البنود‌المتفق‌عمييا‌في‌العقد‌أو‌التي‌لم‌ينص‌عمييا‌العقد‌،‌سواء‌للإدارةالقانون‌
.‌يجعل‌المرفق‌يكتسي‌صفة‌المرفق‌العمومي‌‌وىذا‌ما(الشرط‌الاستثنائي)

‌المرفق‌إدارة‌(الممتزم)‌كما‌يتميز‌الامتياز‌بتولي‌أحد‌أشخص‌القانون‌الخاص‌:ثالثا 
العام‌عمى‌نفقتو‌الخاصة،‌اذ‌يقع‌عمى‌عاتقو‌ونفقتو‌تمويل‌وتشغيل‌المرفق‌من‌أموالو‌
الخاصة،‌ويتحمل‌مخاطر‌ىذا‌الاستثمار،‌غير‌أن‌طبيعة‌ىذا‌المرفق‌التي‌تجب‌سيره‌

‌بانقطاع‌وفق‌الخدمة‌العامة‌تجبر‌الدولة‌عمى‌التدخل‌في‌حالة‌الضرورة‌التي‌تيدد‌بانتظام
‌الضرورة‌لذالك‌سعيا‌منيا‌اقتضت‌إذ‌تسارع‌في‌حل‌مشاكمو‌المالية‌إذا‌‌،خدمات‌ىذا‌المرفق

‌.‌التوازن‌المالي‌اختلال‌في‌حالة‌إلا‌ولا‌يكون‌ىذا‌،‌ه‌خدماتانقطاععمى‌عدم‌
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‌أيضا‌عمى‌خلاف‌المرافق‌الخدماتية‌يتميز‌المرفق‌العام‌المدار‌عن‌طريق‌:رابعا 
وىذا‌ما‌يصبو‌،‌يسمى‌بالمقابل‌المالي‌نتيجة‌الخدمة‌المقدمة‌‌أنو‌يخضع‌إلى‌مابالامتياز‌

‌.‌الممتزم‌نتيجة‌أتعابو‌كتعويض‌يتقاضاه‌من‌المنتفعين‌من‌ىذا‌الاستثمارإليو

رة‌من‌ظ‌الجدية‌والتفاني‌في‌تقديم‌الخدمة‌حرصا‌عمى‌جودة‌الخدمة‌المنت:خامسا 
،‌وىذا‌‌كبديل‌لطريقة‌إدارتو‌السابقة‌والممتزم‌بيا‌المتعاقد‌معيا‌الإدارة‌إليو‌تالتغيير‌الذي‌لجأ

‌.سعا‌منو‌عمى‌عدم‌منحو‌لغيره‌

مضمون عقد الامتياز  : الفرع الثاني

‌الدارس‌لنظرية‌عقد‌الامتياز‌في‌القانون‌الجزائري‌يمتمس‌مدى‌أىميتو‌بالنسبة‌إن
ام‌ظ‌مبيمة‌الوضوح‌لعدم‌وجود‌نلأنيا‌المرافق‌العامة‌إدارةلطرق‌التسيير‌عمى‌ىذا‌النحو‌من‌

قانوني‌واضح‌وشامل‌يحدد‌الامتياز،‌وما‌وجد‌من‌نصوص‌قانونية‌ما‌ىو‌إلا‌نصوص‌
‌‌17‌1-83تشريعية‌وتنظيمية‌لحالات‌خاصة‌ببعض‌المرافق‌حصرا‌فقطا‌مثل‌قانون‌المياه‌

‌‌2أشغال‌البحث‌عن‌المياه‌وجمعيا‌امتياز‌المتعمق‌بمنح‌227-86والمرسوم‌

‌الخدمات‌العمومية‌لمتزويد‌بماء‌الشروب‌امتياز‌المتعمق‌بمنح‌266-85أو‌المرسوم‌
‌3.والتطيير

ومنو‌نمتمس‌عدم‌وجود‌نص‌محدد‌لمنظام‌القانوني‌للامتياز‌بطريقة‌مفصمة‌وشاممة‌
نما‌نستطيع‌القول‌عنيا‌مجرد‌البدء‌في‌‌ايضع‌أطر‌عامة‌تطبق‌عمى‌نظاما لامتياز‌وا 

                              
‌.1983لسنة‌31،‌المتعمق‌بقانون‌المياه‌جريدة‌رسمية‌عدد‌‌1983يوليو‌26،‌مؤرخ‌في‌‌17-83القانون‌رقم‌-‌ 1
‌والمتعمق‌بمنح‌امتياز‌أشغال‌البحث‌عن‌المياه‌وجمعيا‌جريدة‌رسمية‌‌1986سبتمبر‌‌2المؤرخ‌في‌227-86المرسوم‌-‌ 2

‌‌‌‌1986،لسنة‌36عدد‌
،‌والمتعمق‌بمنح‌امتياز‌الخدمات‌العمومية‌لمتزويد‌بماء‌الشرب‌‌1985أكتوبر‌‌29،المؤرخ‌في‌266-85المرسوم‌-‌ 3

‌‌85لسنة‌45والتطيير‌،‌عدد‌
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‌وبداية‌التوجو‌التدريجي‌‌1989السياسية‌والاقتصادية‌التي‌عرفتيا‌الجزائر‌منذ‌الإصلاحات
‌المركزية،‌فوجود‌نص‌قانوني‌ينظم‌الامتياز‌الإدارةأكثر‌تحرر‌من‌ىيمنة‌‌قتصادانحو‌

-‌3.94المرفق‌العام‌أصبح‌لا‌بد‌منو‌وىو‌ما‌قامت‌بو‌التعميمة‌إدارةكأسموب‌من‌أساليب‌
842.1‌

موضوع‌التعميمة‌رقم‌)‌بن‌مبارك‌راضية‌في‌تعميقيا‌عمى‌التعميمة‌بقوليا‌أصابتوقد‌
‌ىذه‌السنة‌‌1994يعتبر‌ميم‌جدا‌خاصة‌بالنظر‌الى‌تاريخ‌صدورىا‌وىو‌سنة‌3.94-842

التي‌مرت‌بيا‌الجزائر‌بمرحمة‌مفاوضات‌مكثفة‌وجادة‌مع‌المؤسسات‌المالية‌الدولية‌
‌الاصطلاحاتكان‌لزاما‌عمى‌الحكومة‌‌أن‌تنفذ‌التزاماتيا‌وخاصة‌المتعمقة‌بسرعة‌.....

،لأن‌ىذه‌التعميمة‌قد‌وضعت‌نظام‌قانوني‌2(‌السوق‌اقتصاداللازمة‌لتجسيد‌التوجو‌نحو‌
‌يومنا‌ىذا‌موضوع‌إلىمفصل‌للامتياز‌المحمي‌أما‌امتياز‌المرافق‌العمومية‌الوطنية‌فقد‌بقي‌

 .نصوص‌قانونية‌تشريعية‌أو‌تنظيمية‌

‌المعدل‌والمتمم‌بموجب‌17-‌83من‌القانون‌21ومن‌ىذا‌المنظور‌فقد‌عرفت‌المادة‌
يقصد‌بالامتياز‌بمفيوم‌ىذا‌:‌‌والمتضمن‌قانون‌المياه‌عقد‌الامتياز‌بقوليا13-96الأمر‌
‌بموجبو‌شخص‌اعتباريا‌عاما‌أو‌خاصا‌الإدارةعقد‌من‌عقود‌القانون‌العام،‌تكمف‌‌القانون

.‌‌ةقصد‌ضمان‌أداء‌خدمة‌ذات‌منفعة‌عمومي

وفي‌ىذا‌الصدد‌يمكن‌أن‌تمنح‌لصالح‌الييئات‌والمؤسسات‌العمومية‌والجماعات‌
‌3المحمية‌والأشخاص‌الاعتبارية‌الخاضعين‌لمقانون‌الخاص

                              
‌‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌وتأجيرىا‌842-3.94التعميمة‌‌-‌ 1
‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌وتأجيرىا،‌كمية‌842-3.94الطالبة‌بن‌مبارك‌راضية،‌التعميق‌عمى‌التعميمة‌‌-‌ 2

‌2002الحقوق،‌بن‌عكنون،‌سنة‌
‌يونيو‌‌16،‌مؤرخة‌في‌37.رعدد.‌،‌والمتضمن‌قانون‌المياه‌،ج1996يونيو‌‌15،المؤرخ‌في‌13-96الأمر‌رقم‌‌-‌ 3

1996.‌
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‌المتعمقة‌بإمتياز‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌وتأجيرىا‌3.94/842وقد‌عرفت‌التعميمة‌
‌المختصة‌فردا‌أو‌شركة‌خاصة‌الإداريةىو‌عقد‌تكمف‌بمقتضاه‌الجية‌....)الامتياز‌بقوليا‌

بإدارة‌مرفق‌عام‌واستغلالو‌لمدة‌معينة‌من‌الزمن،‌بواسطة‌عمال‌وأموال‌يقدميا‌صاحب‌حق‌
عمى‌مسؤوليتو،‌مقابل‌رسوم‌يدفعيا‌المنتفعون‌من‌خدماتو‌وذلك‌في‌اطار‌‌(الممتزم)الامتياز‌
‌1.المرفق‌‌‌الذي‌يخضع‌لو‌ىذاالقانونيالنظام‌

ومن‌خلال‌ىذين‌التعريفين‌يمكن‌أن‌نحدد‌مفيوم‌الامتياز‌بتحديد‌عناصره‌والتي‌
:‌تتمثل‌في‌

تتمثل‌أطراف‌الامتياز‌حسب‌التعريفين‌السابقين‌في‌الجية‌:‌أطراف‌الامتياز‌:‌أولا‌
‌كان‌فرد‌اىسواء‌‌المختصة‌من‌جية‌وشخصا‌اعتباريا‌عاما‌أو‌خاصا‌من‌جية‌أخرالإدارية

.‌أو‌شركة‌خاصة‌

‌المرفق‌العمومي‌المراد‌منحو‌باختلاف‌: مانحة الامتيازالإداريةالجية  – 1
.‌‌المانحة‌للامتيازالإداريةتختمف‌الجية‌

‌السمطة‌المركزية‌ىي‌صاحبة‌الحق‌في‌منح‌الامتياز‌ممثمة‌في‌الوزير‌المختص،‌إن
.‌وىو‌ما‌أكدتو‌العديد‌من‌النصوص‌القانونية

‌الحصول‌عمى‌لإجراءات‌من‌القرار‌الوزاري‌المشترك‌المحدد‌2حيث‌تنص‌المادة‌
يجب‌أن‌يكون‌:‌‌استغلال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌علاجية‌عمى‌أنو‌امتياز

‌‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌علاجية‌موضوع‌امتياز‌يمنحو‌الوزير‌المكمف‌استغلال
‌

                              
‌.‌03ص‌01،‌ممحق‌رقم‌‌1994سبتمبر‌‌07المؤرخة‌في‌3.94/842التعميمة‌‌-‌ 1
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‌1.بالحمامات‌المعدنية‌

‌يوليو‌‌15المؤرخ‌في‌196-‌04من‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌18كما‌نصت‌المادة‌
يمنح‌الامتياز‌:‌‌والمتعمق‌باستغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌عمى‌أنو‌2004

قصد‌الاستغلال‌التجاري‌لمماء‌المعدني‌الطبيعي‌وماء‌المنابع‌بقرار‌وزاري‌من‌الوزير‌المكمف‌
‌2.بالموارد‌المائية‌

‌الممتزم‌والتعاقد‌باختيار‌،حيث‌تختص‌السمطة‌المخول‌ليا‌منح‌المرفق‌محل‌الامتياز
‌‌خاصة‌بتسيير‌المرافق‌العمومية‌الوطنيةواىتماميااتيا‌لبونظرا‌لاىتمام‌الدولة‌بمتط،‌معو‌

‌احتياجاتوتوفير‌التي‌تمزميا‌ر‌لمسؤوليتيا‌ظالتي‌تقدميا‌لممواطن‌بالن،‌وحساسية‌الخدمات‌
‌ضرورة‌الإدارة‌المشرع‌عمى‌عاتق‌،‌أوقعمن‌إشباع‌حاجو‌منيا‌ضوالانتفاع‌منيا‌في‌حدود‌ت

وىذا‌ما‌أكدتو‌المادة‌.‌ة‌عمى‌ىذه‌الاتفاقية‌بموجب‌مراسيم‌تتخذ‌في‌مجمس‌الحكومة‌قالمصاد
‌والمتعمق‌بمنح‌امتيازات‌‌1996سبتمبر‌‌8المؤرخ‌في‌308-‌96من‌المرسوم‌التنفيذي‌3

‌منح‌الامتياز‌الخاص‌بالطرق‌السريعة‌بمرسوم‌اتفاقيةيصادق‌عمى‌):الطرق‌السريعة‌بنصيا‌
يتخذ‌في‌مجمس‌الحكومة‌بناءا‌عمى‌تقرير‌مشترك‌بين‌الوزراء‌المكمفين‌بالداخمية‌والمالية‌

‌‌3(والطرق‌السريعة‌

                              
‌،‌والمحدد‌لاجرآت‌الحصول‌عمى‌امتياز‌استغلال‌مياه‌1997سبتمبر‌13القرار‌الوزاري‌المشترك،‌المؤرخ‌في‌‌-‌ 1

‌.‌1997ديسمبر‌‌24مؤرخة‌في‌85رعدد‌.الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌علاجية‌،ج
‌الجريدة‌ر،والمتعمق‌باستغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌،‌‌‌2004يوليو‌15المؤرخ‌في‌،‌‌196-‌04رقم‌،المرسوم‌التنفيذي‌-‌ 2

‌‌1986،لسنة45الرسمية‌،عدد
‌،‌نظر‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌والمتعمق‌بمنح‌امتيازات‌الطرق‌السريعة،‌‌‌1996سبتمبر‌8المؤرخ‌في‌،‌‌308-96،‌المرسوم‌التنفيذي‌ا‌-‌ 3

‌‌‌1996لسنة53
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‌والمتضمن‌المصادقة‌‌2008فبراير‌9المؤرخ‌في‌53-08:كذلك‌المرسوم‌التنفيذي‌
‌1.‌عمى‌اتفاقية‌منح‌امتياز‌الخدمة‌العمومية‌لمتطيير

‌والمتضمن‌المصادقة‌عمى‌‌2008فبراير‌9المؤرخ‌في‌54-08المرسوم‌التنفيذي‌
‌‌2اتفاقية‌منح‌امتياز‌تسيير‌الخدمة‌العمومية‌لمتزويد‌بالماء‌الشروب‌

‌والمتضمن‌المصادقة‌عمى‌2002يناير‌‌14المؤرخ‌في‌41-02المرسوم‌التنفيذي‌
‌‌3خدمات‌النقل‌الجوي‌الممنوحة‌لشركة‌الطيران‌ل‌اتفاقية‌منح‌إمتياز‌إستغلا

فمن‌خلال‌ما‌سردنا‌مما‌سبق‌من‌أمثمة‌قانونية‌نستنتج‌أن‌اتفاقيات‌الامتياز‌لا‌تعد‌
.‌فقبل‌ذلك‌لا‌ترقى‌الى‌أن‌تكون‌اتفاقية‌امتياز‌‌قائمة‌إلا‌بعد‌المصادقة‌عمييا

‌المتعمقة‌بإمتياز‌المرافق‌‌3.94/842المختصة‌حسب‌التعميمة‌الإداريةأما‌عن‌الجية‌
‌08-‌90من‌القانون‌138البمدية‌حسب‌نص‌المادة‌:‌العمومية‌وتأجيرىا‌تتمثل‌في‌ما‌‌يمي‌

‌المتعمق‌بالولاية،‌09-‌90من‌القانون‌130المتعمق‌بالبمدية،‌الولاية‌حسب‌نص‌المادة‌
.‌‌المتعمق‌بالبمدية‌وما‌يمييا‌08–‌‌90من‌القانون‌117البمديات‌حسب‌نص‌المادة‌‌ومجمسا

وفي‌الحقيقة‌لا‌يوجد‌أي‌نص‌قانوني‌في‌ىذا‌المجال،‌لكن‌ىذا‌لا‌يمنع‌من‌القياس‌
عمى‌ما‌ىو‌مسموح‌بو‌لمبمديات‌والولايات،‌خاصة‌أن‌اليدف‌من‌التعميمة‌ىو‌تعميم‌وتدعيم‌

‌4.‌إستعمال‌الامتياز‌كطريقة‌أفضل‌لتسيير‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌

                              
‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌وتأجيره‌،‌مذكرة‌لنيل‌3.94/842بن‌مبارك‌راضبة،‌التعميق‌عمى‌التعميمة‌رقم‌‌-‌ 1

‌2002-2001شيادة‌الماجستير،‌فرع‌إدارة‌ومالية،‌جامعة‌الجزائر،‌
‌المؤرخة‌في‌08الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌والمتضمن‌المصادقة‌عمى‌اتفاقية‌منح‌امتياز‌تسيير‌الخدمة‌العمومية‌لمتزويد‌بالماء‌الشروب‌‌2008فبراير‌9المؤرخ‌في‌54-08المرسوم‌التنفيذي‌‌-‌ 2

‌‌2008فبراير‌13

‌أنضر‌نفس‌الجريدة‌الرسمية،‌‌-‌ 3

‌‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌وتأجيرىا،‌مرجع‌سابق‌3.94/842بن‌مبارك‌راضية‌‌التعميق‌عمى‌التعميمة‌-‌ 4
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بالنسبة‌لمبمديات‌التي‌حمت‌مجالسيا‌الشعبية‌نتيجة‌لحالة‌:‌المندوبية‌التنفيذية‌
‌‌09/02/1992.1المؤرخ‌في‌44-92الطوارئ‌المعمنة‌وفقا‌لممرسوم‌

: (الطرف الثاني في الامتياز  )الممتزم – 2

،‌فإن‌الطرف‌الثاني‌في‌الامتياز‌يكون‌3.94/842وحسب‌نفس‌التعميمة‌سابقة‌الذكر‌
التحقيق‌اليدف‌ا‌فردا‌أو‌شركة‌خاصة،‌وبذلك‌تكون‌الأشخاص‌العمومية‌مستبعدة‌وىذ

‌بتسيير‌المرافق‌الإقميمية‌الدولة‌والجماعات‌ةالمتمثل‌في‌منح‌فرصة‌للأفراد‌بمشارك
العمومية،‌‌

حب‌الامتياز‌ليس‌دوما‌من‌ا‌أن‌صالإشارةغير‌أنو‌وكملاحظة‌أولى،‌يتعين‌عمينا‌
أشخاص‌القانون‌الخاص،‌فيناك‌نصوص‌تشريعية‌وتنظيمية‌لا‌تقتصر‌عمى‌الأشخاص‌

:‌‌الخاصة‌فقط‌ويمكن‌ذكر‌أمثمة‌عمى‌ذلك‌

:‌‌كما‌يمي‌21السابق‌الذكر‌الذي‌عرف‌الامتياز‌في‌المادة‌17-83قانون‌المياه‌رقم‌
‌شخصا‌إعتباريا‌قصد‌ضمان‌أداء‌الخدمات‌الإدارةعقد‌من‌عقود‌القانون‌العام‌تكمف‌بموجبو‌

.‌لمصالح‌العام‌

وعمى‌ىذا‌الأساس‌لا‌يمكن‌أن‌تمنح‌الإمتياز‌إلا‌لصالح‌الييئات‌والمؤسسات‌
‌2.العمومية‌وكذا‌المجموعات‌المحمية

                              
‌1992،‌لسنة10الجريدة‌الرسمية‌‌،عدد‌المتضمن‌،‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌09/02/1992،المؤرخ‌في،‌44-92،لمرسوم‌ا‌-‌ 1
‌يونيو‌‌16،‌مؤرخة‌في‌37.رعدد.‌،‌والمتضمن‌قانون‌المياه‌،ج1996يونيو‌‌15،المؤرخ‌في‌13-96الأمر‌رقم‌،‌-‌ 2

1996.‌
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‌المعدل‌والمتمم‌لمقانون‌13-‌96بواسطة‌الأمر‌رقم‌21ثم‌بعد‌ذلك‌عدلت‌المادة‌
‌المتضمن‌قانون‌المياه،‌الذي‌أجاز‌للإدارة‌بمنح‌الإمتياز‌لمخواص‌بالاضافة‌إلى‌83-17

الأشخاص‌العامين‌‌

‌المتعمق‌بالتنمية‌المستدامة‌لمسياحة‌01-‌03من‌المرسوم‌رقم‌03كما‌جاء‌في‌المادة‌
.‌أن‌المستغل‌ىو‌كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌إعتباري‌حائز‌عمى‌حق‌الامتياز‌للإستغلال

وغيرىا‌من‌النصوص‌التي‌تبين‌أن‌حق‌الامتياز‌ليس‌لأشخاص‌القانون‌الخاص‌فقط‌
‌الأشخاص‌الاعتبارية‌العامة‌وىذا‌ما‌جاءت‌بو‌عدة‌مواد‌صريحة‌بيذا‌الشأن،‌إلىبل‌يتعداه‌

‌بين‌الدولة‌والجماعات‌المحمية،‌وىو‌ما‌كان‌معتمدا‌قبل‌سنة‌امتياززد‌عمى‌ذلك‌أنو‌يوجد‌
‌كما‌ىو‌موضح‌في‌الامتياز‌الممنوح‌لمبمديات‌لاستغلال‌المحلات‌التجارية‌لمعرض‌1990

‌53‌1-67السينمائي‌وىذا‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌

وكذا‌الامتياز‌الممنوح‌لمبمديات‌قصد‌إستغلال‌المنشآت‌الرياضية‌الواقعة‌في‌مناطقيا‌
‌16.‌2-68بموجب‌المرسوم‌

كما‌نلاحظ‌أيضا‌أن‌المشرع‌من‌خلال‌ما‌نمتمسو‌من‌قراءتنا‌لمنصوص‌القانونية‌
المنظمة‌للإمتياز،‌لم‌يشترط‌الجنسية‌الجزائرية‌في‌الممتزم‌أو‌صاحب‌الامتياز،‌حيث‌ترك‌

المجال‌مفتوح‌أما‌الأشخاص‌الأجانب‌ويمكن‌ىذا‌ليستدرك‌المشرع‌ما‌فاتو‌من‌سياسة‌التفتح‌
عمى‌السوق‌العالمية‌والاستثمارات‌التي‌قد‌تخمق‌نوع‌من‌المنافسة‌سواءا‌من‌حيث‌الجودة‌أو‌

                              
،المتعمق،بالامتياز‌الممنوح‌لمبمديات‌بإستغلال‌المحلات‌‌1967مارس‌‌26،‌المؤرخة‌في‌53-67المرسوم‌التنفيذي‌‌- 1

‌‌26التجارية‌لمعرض‌السنمائي‌،‌جريدة‌رسمية‌عدد‌
‌المتعمق،‌بالامتياز‌الممنوح‌لمبمديات‌،قصد‌إستغلال‌المنشآت‌‌1968يناير26،‌المؤرخة‌في‌16-68المرسزم‌التنفيذي‌-‌ 2

‌‌08الرياضية،‌أنظر‌الجريدة‌الرسمية‌،
‌وتجدر‌الاشارة‌أن‌الامتياز‌المبرم‌بين‌الدولة‌والجماعات‌المحمية‌لايخضع‌لنفس‌الشروط‌في‌الالتزام‌بين‌الدولة‌–‌4

نما‌ىو‌ذو‌طابع‌خاص‌حيث‌أن‌الامتياز‌الذي‌تمنحو‌الدولة‌لمبمديات‌لا‌‌(أشخاص‌القانون‌الخاص‌)والممتزم‌العادي‌ وا 
‌حق‌أن‌تناقش‌الشروط‌فيو‌من‌إختصاص‌الدولة‌والتي‌ىي‌وحدىا‌من‌تحدده‌وتنظمو‌في‌شكل‌مراسيم‌(البمديات‌)يعطييا‌
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من‌حيث‌السرعة‌في‌أداء‌الخدمة‌مما‌يوحي‌بتفتح‌أكبر‌وىذا‌ما‌كرستو‌المادة‌الأولى‌من‌
يحدد‌)‌والتعمق‌بتطوير‌الاستثمارات‌بنصيا‌‌2001غشت‌‌20المؤرخ‌في‌‌03-01الأمر‌

ىذا‌الأمر‌النظام‌الذي‌يطبق‌عمى‌الاستثمارات‌الوطنية‌والأجنبية‌المنجزة‌في‌النشاطات‌
الاقتصادية‌المنتجة‌لمسمع‌والخدمات‌وكذا‌الاستثمارات‌التي‌تنجز‌في‌إطار‌منح‌الامتياز‌

‌‌1.(الرخصة/و

موضوع الامتياز  : الفرع الثاني

إن‌موضوع‌عقد‌الامتياز‌لا‌يقع‌إلا‌عمى‌مرفق‌عام‌صناعي‌أو‌تجاري‌ويرجع‌ذلك‌
:‌لسببين

‌ليست‌مييأة‌بطبيعتيا‌لممارسة‌الأنشطة‌التجارية‌والصناعية‌فالوسائل‌الإدارة‌إن‌–‌1
الفنية‌تنقصيا‌وذلك‌بعكس‌المشروعات‌التي‌تستطيع‌ممارستيا‌بكل‌قدرة،‌وعقد‌الامتياز‌

‌إلىكفيل‌بأن‌يحفض‌لمنشاط‌صفتو‌‌كمرفق‌عام‌وفي‌نفس‌الوقت‌يمكن‌للإدارة‌أن‌تعيد‌
.‌متعاقدين‌خواص‌بممارستو‌

لو‌صمة‌بالأعباء‌العامة‌التي‌ترتب‌عمى‌إدارة‌المرفق‌بالأرباح‌الناتجة‌عن‌تمك‌‌–‌2
الإدارة،‌فإدارة‌المرفق‌من‌الاستثمارات‌التي‌قد‌لا‌تستطيع‌السمطة‌العامة‌توفير‌الاعتمادات‌
المالية‌اللازمة‌ليا‌في‌حين‌أن‌عقد‌الامتياز‌يضع‌عمى‌عاتق‌الممتزم‌عبء‌تمويل‌المشروع‌

‌الفترة‌التي‌يقوم‌فييا‌يعمى‌أن‌يحصل‌عمى‌ما‌يعوضو‌عن‌ذلك‌من‌المنتفعين‌بالمرافق‌ف
.‌2باستغلالو

                              
‌غشت‌‌22المؤرخةفي‌47أنظر‌الجريدة‌الرسمية‌عدد،‌،‌المتعمقبتطوير‌الاستثمارات،‌‌2001غشت‌20المؤرخ‌في‌‌03-01الأمر‌‌-‌ 1

2001‌‌
‌.294،‌ص‌2004د،‌حسين‌عثمان‌محمد،‌أصول‌القانون‌الاداري،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌مصر‌‌-‌ 2
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غير‌أنو‌تم‌التراجع‌عن‌القاعدة‌العامة‌التي‌تشير‌بأن‌المرافق‌العمومية‌محل‌الامتياز‌
نما‌أصبح‌‌بالإمكان‌إدارة‌مرافق‌إداري‌عن‌طريق‌ ىي‌المرافق‌الاقتصادية‌والتجارية‌فقط‌وا 

.‌‌الامتياز‌

كما‌أن‌القانون‌قد‌أعطى‌لممؤسسة‌العمومية‌‌حق‌إدارة‌المشاريع‌الاقتصادية‌
حسب‌‌(‌154و153)وىو‌ما‌كرستو‌المواد‌ ‌ىذا‌النوع‌من‌التسييرإلىوالتجارية‌دون‌المجوء‌

‌يونيو‌‌22الموافق‌1432رجب‌عام‌‌20المؤرخ‌في‌10-11من‌القانون‌154نص‌المادة‌
تكون‌المؤسسات‌العمومية‌البمدية‌ذات‌طابع‌إداري‌أو‌ذات‌‌)،‌المتعمق‌بالبمدية2011سنة‌

طابع‌صناعي‌وتجاري‌ويجب‌‌عمى‌المؤسسة‌العمومية‌البمدية‌ذات‌الطابع‌الصناعي‌
.‌‌(والتجاري‌أن‌توازن‌بين‌إيراداتيا‌ونفقاتيا‌

‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌بامتياز‌المتعمقة‌3.94/842ونمتمس‌ذلك‌من‌التعميمة‌
وتأجيرىا‌‌

‌أي‌أن‌موضوع‌الامتياز‌ىو‌‌التصرف‌القائم‌بين‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌وصاحب‌
.‌‌لمممتزم‌بإدارة‌مرفق‌عام‌واستغلالو‌الإدارةالامتياز‌والمتمثل‌في‌تكميف‌

‌المرفق‌العام‌بل‌يتعداه‌إلى‌إنشائو‌واستغلالحيث‌لا‌يقتصر‌تعيد‌الممتزم‌عمى‌إدارة‌
.‌كذلك‌

إذ‌يتولى‌الممتزم‌تمويل‌نفقات‌إنشاء‌وتشغيل‌المرفق‌العام‌من‌أموالو‌الخاصة‌متحملا‌
مخاطر‌ىذا‌الاستثمار،‌غير‌أن‌حرص‌الدولة‌عمى‌سير‌المرفق‌سيرا‌منتظما‌يحمميا‌عمى‌
مساعدة‌الممتزم‌عند‌الاقتضاء‌وىذا‌بإعادة‌التوازن‌المالي‌كما‌سبق‌الذكر‌طبعا‌في‌حالة‌

‌ىذا‌التوازن‌‌اختلال
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‌عمالو‌حيث‌لا‌يخضعون‌ىؤلاء‌باستخدامكما‌أن‌الممتزم‌ممزم‌بتسيير‌المرفق‌العام‌
العمال‌لفئة‌الموظفين‌العموميين‌بل‌ىم‌عمال‌أجراء‌يخضعون‌قي‌علاقتيم‌مع‌الممتزم‌إلى‌

.‌أحكام‌القانون‌الخاص

وكم‌بينا‌سابقا‌أن‌موضوع‌الامتياز‌ىو‌تكميف‌السمطة‌مانحة‌الامتياز‌الممتزم‌بإدارة‌
‌‌.وتسيير‌المرفق‌محل‌الامتياز

حسب‌نص‌‌:‌أما فيما يتعمق بالمرافق التي ينص عمييا قانون البمدية- أ 
‌يونيو‌‌سنة‌22الموافق‌1432رجب‌عام‌‌20المؤرخ‌في‌10-11من‌القانون‌155المادة‌
‌2المذكورة‌في‌في‌المادة‌‌يمكن‌المصالح‌العمومية‌البمدية)1،‌المتعمق‌بالبمدية2011

.‌‌طبقا‌لمتنظيم‌الساري‌المفعول‌امتيازأعلاه‌أن‌تكون‌محل‌149،

‌عدة‌مصالح‌يمكن‌لمبمدية‌تسييره‌عن‌طريق‌الامتياز(149)قد‌ذكرت‌ىذه‌المادة‌
نذكرىا‌عمى‌النحو‌التالي‌‌

والتي‌يمنح‌إلى‌:‌التزويد‌بالمياه‌الصالحة‌لمشرب‌وصرف‌المياه‌المستعممة‌
متعامل‌خاص‌وفقا‌لاجرءات‌نعرفيا‌حين‌الترق‌لكيفية‌التعاقد‌أو‌التفاوض‌وأحسن‌

مثال‌عمى‌ذلك‌الجزائرية‌لممياه‌وىي‌مؤسسة‌عمومية‌‌

القمامات‌المنزلية‌وغيرىا‌من‌الفضلات‌مثل‌مؤسسة‌نات‌كوم‌المتخصصة‌برفع‌-
القمامات‌المنزلية‌

شارات‌المرور‌-‌  .صيانة‌الطرقات‌وا 

                              
،‌المتعمق‌‌2011يونيو‌‌سنة‌22الموافق‌1432رجب‌عام‌‌20المؤرخ‌في‌10-‌11القانون‌154حسب‌نص‌المادة‌‌-‌ 1

.‌‌03/07/2011المؤرخة‌في‌37بالبمدية‌‌جريدو‌رسمية‌رقم‌
‌.من‌نفس‌القانون149حسب‌نص‌المادة‌-‌‌ 2

‌
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 ‌العموميةالإنارة

 الأسواق‌المغطاة‌والأسواق‌والموازين‌العمومية‌

.‌‌‌ومساحات‌التوقف‌الحظائر
 .المحاشر‌

 .النقل‌الجماعي‌

 .المذابح‌البمدية‌

وىي‌:‌الجنائزية‌وتييئة‌المقابر‌وصيانتيا‌بما‌فييا‌مقابر‌الشيداء‌تالخدما
 غير‌شائعة‌بكثرة‌في‌الجزائر‌

 .الفضاءات‌الثقافية‌التابعة‌لأملاكيا‌

 .المساحات‌الخضراء‌

فيما‌يخص‌المرافق‌العمومية‌: ا في قانون الولاية هالمرافق المنصوص عمي- ب 
يمكن‌المجمس‌الشعبي‌الولائي‌أن‌(‌من‌قانون‌الولاية‌146التابعة‌لمولاية‌فإن‌نص‌المادة‌

ينشئ‌مؤسسات‌عمومية‌ولائية‌تتمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌والاستقلال‌المالي‌قصد‌تسيير‌
وىنا‌نرى‌أن‌المشرع‌أعطى‌حرية‌التصرف‌لممجمس‌الشعبي‌الولائي‌في‌‌(المصالح‌العمومية‌

إمشاء‌مؤسسات‌عمومية‌بغض‌النضر‌عن‌ىدفيا‌أو‌طبيعتيا،‌ليوضح‌فيما‌بعد‌في‌المادة‌
شكل‌المؤسسات‌وطابعيا‌فمم‌يضبط‌المجمس‌بشكل‌معين‌أي‌ترك‌حرية‌‌(147)التي‌تمييا‌

تأخذ‌المؤسسة‌العمومية‌الولائية‌شكل‌مؤسسة‌‌)الاختيار‌ليربيا‌بالحاجة‌المراد‌تمبيتيا‌بنصيا‌
تجاري‌يحسب‌‌(لمتخيير)ذات‌طابع‌إداري‌أو‌مؤسسة‌عمومية‌ذات‌طابع‌صناعي‌‌أو‌

وكل‌ىذا‌يدل‌عمى‌المؤسسات‌العمومية‌التي‌يمكن‌إنشائيا‌عمى‌‌1(اليدف‌المرجو‌منيا‌
قانون‌)‌من‌نفس‌القانون‌149مستوى‌الولاية‌ليوضح‌فيما‌بعد‌المشرع‌الجزائري‌في‌المادة‌

                              
 ‌المتعمق‌بالولاية‌2012فبراير‌‌21الموافق‌1433ربيع‌الأول‌عام‌‌28مؤرخ‌في‌07-‌12قانون‌147المادة‌‌-‌‌1
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‌المتعمق‌بالولاية‌‌2012فبراير‌‌21الموافق‌ل‌1433ربيع‌الأول‌عام‌28مؤرخ‌في‌12-07
أنو‌قد‌نص‌عمى‌طريقة‌الاستغلال‌عن‌طرق‌الامتياز‌في‌حالة‌عجز‌الولاية‌عن‌إدارة‌ىذه‌(

إذا‌تعذر‌استغلال‌المصالح‌)المرافق‌التي‌أنشأتيا‌أو‌التي‌تريد‌إنشائيا‌وذلك‌بنصيا‌
‌أعلاه‌عن‌طريق‌الاستغلال‌المباشر‌أو‌مؤسسة،‌146العمومية‌الولائية‌المذكورة‌في‌المادة‌

‌‌1(...فإنو‌يمكن‌المجمس‌الشعبي‌الولائي‌الترخيص‌باستغلاليا‌عن‌طريق‌الامتياز‌

: المرافق العمومية المنصوص عمييا في بعض القوانين الخاصة–ج 

ويقصد‌بيا‌كل‌تنقل‌لأغراض‌علاجية‌:‌مرفق‌السياحة‌الحموية‌والمعالجة‌بمياه‌البحر
طبيعية‌بواسطة‌مياه‌البحر،‌ويستفيد‌منيا‌زبائن‌يحتاجون‌إلى‌علاج‌في‌محيط‌مجيز‌

ستجمامية‌وترفييية‌ .‌بمنشآت‌علاجية‌وا 

‌المياه‌الحموية‌لنظام‌الامتياز‌واستغلال‌استعمال‌عمى‌خضوع‌03/01ونص‌القانون‌
،‌وتختص‌2وطبقا‌لدفتر‌الشروط‌وتحديد‌شروط‌وكيفيات‌منح‌الامتياز‌عن‌طرق‌التنظيم

.‌بدراسة‌العروض‌المقدمة‌بيذا‌الشأن‌‌الوكالة‌لمتنمية‌السياحية

تشكل‌مجموعة‌الفضاءات‌المفتوحة‌لمسباحة‌والاستجمام‌والتسمية‌:‌الشواطئ‌المفتوحة‌
والتي‌يخضع‌استغلاليا‌لحق‌الامتياز‌حسب‌دفتر‌الشروط‌طبقا‌لأحكام‌ىذا‌القانون‌ويحدد‌

‌والمالية‌وتتم‌المصادقة‌عميو‌عن‌طريق‌التنظيم،‌والإدارية‌التقنية‌تافدفتر‌الشروط‌المواص
 .ونص‌القانون‌عمى‌أنو‌يمنع‌كل‌استغلال‌سياحي‌لمشواطئ‌دون‌حيازة‌حق‌الامتياز‌بذلك‌

‌من‌القانون‌22أما‌بالنسبة‌لشروط‌وكيفيات‌استغلال‌الشواطئ‌فقد‌جاء‌في‌المادة‌
‌المحدد‌لمقواعد‌العامة‌للاستعمال‌والاستغلال‌السياحيين‌لمشواطئ‌عمى‌أنو‌يتم‌03-02

الاستغلال‌السياحي‌لمشواطئ‌المفتوحة‌لمسباحة‌وفق‌نظام‌الامتياز‌عن‌طريق‌المزايدة‌

                              
 ‌المتعمق‌بالولاية2012فبراير‌‌21الموافق‌1433ربيع‌الأول‌عام‌‌28مؤرخ‌في‌07-12قانون‌-‌‌1

‌‌المتعمق‌بالتنمية‌المستدامة‌لمسياحة‌‌2003فيفري‌‌17المورخ‌في‌03-01القانون‌‌-‌ 2
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‌من‌ىذا‌19المفتوحة،‌بناءا‌عمى‌اقتراح‌من‌المجنة‌الولائية‌المنصوص‌عمييا‌في‌المادة‌
.‌القانون

يؤول‌‌الامتياز‌بالتراضي‌لممجالس‌الشعبية‌البمدية‌المعنية‌عندما‌تكون‌المزايدة‌غير‌
مثمرة‌‌

. الجانب المالي للامتياز : ثالثا 
:‌‌يمكن‌تقسيم‌الجانب‌المالي‌للامتياز‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌ىي‌

الأموال‌المزمة‌لانشاء‌وتسيير‌المرفق‌العام،‌والأموال‌التي‌تدفع‌لمممتزم‌مقابل‌تسييره‌
المرفق‌العام،‌الأموال‌التي‌يدفعيا‌الممتزم‌للإدارة‌مانحة‌الامياز‌

‌:الأموال اللازمةلانشاء وتسيير المرفق العام ‌–أ 
لامتياز‌فإن‌الممتزم‌تقع‌عميو‌أعباء‌المصاريف‌لتمويل‌‌لانكما‌عرفنا‌سابقا‌في‌تعريف

نشاء‌وتسيير‌المرفق‌العام‌محل‌الامتياز،‌فالإدارة‌تسمك‌ىذا‌النوع‌من‌التسيير‌خلافا‌ وا 
:‌جزىا‌فيولمتسيير‌بالطرق‌الأخرى‌كلاستغلال‌المباشر‌والمِؤسسة‌العمومية‌حيث‌ن

التخمص‌من‌الأعباء‌المالية‌المتعمقة‌بالمرافق‌العمومية‌المحمية‌التي‌تمزم‌بإنشائيا‌
 لتمبية‌الحاجيات‌الضرورية‌المتزايدة‌حسب‌حاجة‌المواطنين‌

 .التخمص‌من‌أعباء‌التسيير‌اليومية‌التي‌تقع‌عمى‌القائمين‌عمى‌ىذه‌المرافق‌العامة

التخمص‌من‌إستنزاف‌الأموال‌الحاصل‌بسبب‌عدم‌توفر‌الكفاءات‌اللازمة‌في‌التسيير‌
بحث‌تصرف‌أموال‌كثيرة‌لإنشاء‌مرافق‌لا‌تؤدي‌عمميا‌ولا‌تحقق‌اليدف‌منيا‌والمتمثل‌في‌
إشباع‌حاجيات‌المواطنين‌وفق‌الجودة‌المطموبة‌ويعتبر‌ىذا‌القسم‌من‌الجانب‌المالي‌لعقد‌

الامتياز‌معيارا‌لمتفرقة‌بين‌طرق‌التسيير‌المباشر‌‌وطرق‌التسسير‌من‌طرف‌الخواص،‌ذلك‌
‌ىي‌التي‌تتحمل‌كل‌المصاريف‌المتعمقة‌بإنشاء‌الإدارةأنو‌في‌الطرق‌المباشرة‌لتسيير،‌

.‌وتسيير‌المرافق‌العمومية‌
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‌‌1الأموال التي تدفع لمممتزم مقابل تسييره المرافق العامة– ب 

‌لا‌تدفع‌لمممتزم‌مقابلا‌مباشرا‌لتسييره‌لممرفق‌العمومي‌بل‌يتقاضاه‌في‌شكل‌الإدارةإن‌
‌بالسماح‌لمممتزم‌الإدارةرسوم‌يدفعيا‌المنتفعون‌من‌خدمة‌المرفق‌العمومي،‌ولذلك‌تمتزم‌

.‌‌المرفق‌وحصولو‌عمى‌الأرباح‌التي‌يريدىا‌باستغلال

وىذا‌ما‌يميز‌الامتياز‌عن‌الصفقة‌العمومية‌التي‌يكون‌فييا‌المقابل‌أجر‌تدفعو‌
‌المؤرخ‌في‌250-‌02وما‌يمييا‌من‌المرسوم‌الرئاسي‌51المادة‌)الإدارة‌لممتعامل‌المتعاقد‌

،‌عمى‌عكس‌الممتزم‌في‌الامتياز‌2(‌والمتضمن‌تنظيم‌الصفقات‌العمومية‌‌2002يوليو‌24
.‌‌الذي‌يتقاضى‌المقابل‌من‌المنتفعين‌

‌وىي‌عبارة‌عمى‌:الأموال التي يدفعيا الممتزم للإدارة مانحة الامتياز – ج 
‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز،‌ويصطمح‌عمى‌ىذا‌المقابل‌بالأتاوة،‌إلىمقابل‌مالي‌يدفعو‌الممتزم‌

حيث‌يتعين‌عمى‌الممتزم‌دفع‌مستحقات‌سنوية‌لفائدة‌ميزانية‌الجماعات‌العمومية‌المالكة‌وىذا‌
‌من‌‌77تنص‌المادة‌الإطارما‌أكدتو‌صراحة‌العديد‌من‌النصوص‌التشريعية،‌وفي‌ىذا‌

يتعين‌عمى‌من‌يستغل‌الثروات‌والموارد‌السطحية‌والجوفية‌أن‌):‌عمى‌أنو‌30-90القانون‌
ويحدد‌القانون‌شروط‌ونسب‌الحقوق‌والرسوم‌والأتاوى‌ومبالغيا‌المرتبطة‌.‌يدفع‌لمدولة‌اتاوى

‌3(.‌بأشغال‌البحث‌عن‌ىذه‌الثروة‌والموارد‌الطبيعية‌واستغلاليا‌

                              
حوادق‌عصام،‌طرق‌التسيير‌المحمية‌وتطورىا‌في‌قانون‌البمدية‌الجزائري،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شيادة‌الماجستير،‌شعبة‌‌-‌ 1

‌‌72ص‌2005-2004القانون‌الإداري‌والمؤسسات‌الدستورية،‌جامعة‌عنابة،‌
‌‌52،أنظر‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌والمتضمن‌تنظيم‌الصفقات‌العمومية‌2002يوليو‌‌24المؤرخ‌في‌250-02المرسوم‌الرئاسي‌‌-‌ 22

‌‌2002يوليو‌28مؤرخة‌في‌
‌المؤرخة‌في‌‌52والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌الوطنية،‌جريدة‌رسمية‌رقم‌‌01/‌12/1990المؤرخ‌في‌30-90القانون‌‌-‌ 3

‌1990ديسمبر‌02
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ينتج‌عن‌منح‌‌):‌‌عمى‌أنو‌14-08من‌القانون‌‌01مكرر‌64كما‌تنص‌المادة‌
الامتياز‌دفع‌صاحب‌الامتياز‌إتاوة‌سنوية‌عمى‌أساس‌القيمة‌الإيجارية‌لممحق‌الممك‌

‌ىذا‌الممحق،‌تحصل‌لفائدة‌ميزانية‌الجماعات‌استغلالأو‌نتائج‌/‌العمومي‌الممنوح‌لو‌و
.‌العمومية‌المالكة‌

‌1.(توضح‌طريقة‌حساب‌ىذه‌الأتاوة‌في‌إطار‌دفتر‌الشروط‌المتعمق‌بمنح‌الامتياز‌

فضلا‌عن‌العديد‌من‌النصوص‌التنظيمية‌المنظمة‌للامتياز،‌نذكر‌عمى‌سبي‌المثال‌
المتعمق‌باستغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌196-‌‌04من‌المرسوم‌التنفيذي‌31نص‌المادة‌

من‌ض‌المت04-‌02من‌المرسوم‌المتنفيذي‌05،‌ونص‌المادة‌2ومياه‌المنبع‌وحمايتيا‌
الطيران‌الخميفة‌‌‌استغلال‌خدمات‌النقل‌الجوي‌الممنوحة‌لشركةامتياز‌اتفاقيةالمصادقة‌عمى‌

‌3.لمطيران‌

مدة الامتياز  : رابعا 

مما‌لا‌شك‌فيو‌أن‌الممتزم‌يتولى‌إنشاء‌وتسيير‌المرفق‌العام‌عمى‌نفقتو‌الخاصة‌وعمى‌
أيدي‌عمالو‌فذلك‌يتطمب‌إنفاق‌مبالغ‌طائمة‌يقدميا‌الممتزم‌بحيث‌لا‌يمكنو‌لا‌يمكنو‌

استردادىا‌إلا‌بعد‌تشغيل‌المرفق‌العام‌مدة‌معينة،‌لذا‌وجب‌أن‌تكون‌مدة‌عقد‌الامتياز‌
‌المبالغ‌المالية‌التي‌أنفقيا‌عمى‌المرفق‌العام‌وتمكنو‌من‌باستردادمعقولة‌بحيث‌تسمح‌لمممتزم‌

‌التي‌حددت‌الحد‌3.94/942تحقيق‌أرباح‌معقولة،‌وعمى‌عكس‌ما‌جاء‌في‌التعميمة‌
‌المرافق‌المحمية‌ما‌بين‌ثلاثين‌وخمسين‌سنة‌فإنو‌لا‌يوجد‌نص‌امتيازالأقصى‌لمدة‌عقود‌

                              
‌والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌30-‌90المعدل‌والمتمم‌لمقانون‌‌2008يوليو‌‌20المؤرخ‌في‌14-08القانون‌رقم‌‌-‌ 1

‌.‌2008غشت‌‌30مؤرخة‌في‌44ر.ر.الوطنية،‌ج
‌‌‌‌2004يوليو‌‌18مؤرخة‌45.ر.ر.ج،المتعمق‌باستغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌وحمايتيا‌196-‌04المرسوم‌التنفيذي‌‌-‌ 2
الخميفة‌لمطيران‌’الطيران‌‌الممنوحة‌لشركة،‌استغلال‌خدمات‌النقل‌الجوي‌امتياز‌اتفاقيةمن‌المصادقة‌عمى‌ضالمت،‌04-02المرسوم‌المتنفيذي‌‌-‌ 3
‌‌‌2002يناير‌‌16مؤرخة‌في‌04.عدد.‌ر.‌،ج‌.
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قانوني‌يحدد‌المدة‌القصوى‌لمدة‌عقود‌الامتياز‌لممرافق‌الوطنية،‌بل‌ترك‌أمر‌تحديد‌مدة‌
.‌العقد‌للإدارة‌المركزية‌مانحة‌الامتياز‌التي‌تحددىا‌بالاتفاق‌مع‌الممتزم‌

،‌‌2011سبتمبر‌26المؤرخ‌في‌‌11/346من‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌4تنص‌المادة‌
‌ىياكل‌عمى‌مستوى‌الحواجز‌المائية‌لإقامةيحدد‌كيفيات‌منح‌امتياز‌استعمال‌الموارد‌المائية‌

إن‌منح‌الامتياز‌مؤقت‌)السطحية‌والبحيرات‌لتطوير‌النشاطات‌الرياضية‌والترفيو‌الملاحي‌
وقابل‌لمفسخ،‌وشخصي‌ولا‌يمكن‌التنازل‌عنو،‌أو‌كرائو‌من‌الباطن‌لمغير‌تحت‌طائمة‌

.‌البطلان‌

‌أحكام‌احترام‌لم‌يتم‌الرد‌عميو‌في‌حالات‌عدم‌أعذاريمكن‌فسخ‌الامتياز‌لاسيما‌بعد‌
‌1.(قرار‌أو‌أحكام‌دفتر‌الشروط‌الخاص

،‌المعدلة‌لممادة‌2،‌المتعمق‌بالمياه‌09/02ا‌تنص‌المادة‌الأولى‌من‌القانون‌ضوأي
أنو‌يمكن‌أن‌يرخص‌خارج‌مناطق‌المنبع،‌باستخراج‌)،‌05/12الرابعة‌عشر‌من‌القانون‌

‌مواد‌الطمي‌بصيغة‌الامتياز‌المحدد‌المدة،‌المرفق‌بدفتر‌الشروط‌مع‌مراعاة‌دراسة‌التأثير
.‌(عمى‌البيئة‌المعدة‌طبقا‌لمتشريع‌والتنظيم‌‌المعمول‌بيما‌

:‌‌استغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌عمى‌أنو‌امتياز‌من‌6تنص‌المادة‌
‌من‌تاريخ‌نشر‌قرار‌المصادقة‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ابتداءسنة‌50يمنح‌الامتياز‌لمدة‌)

‌استغلال‌امتياز‌‌وتنص‌المادة‌الثانية‌من‌3.(لمجميورية‌الجزائرية‌الديمقراطية‌الشعبية‌

                              
‌54عدد‌.‌ر‌.‌‌ج‌،‌يحدد‌كيفيات‌منح‌امتياز‌استعمال‌الموارد‌المائية‌2011سبتمبر26المؤرخ‌في‌،‌11/346المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌-‌ 1

‌‌2011أكتوبر‌02الصادرة‌بتاريخ‌
،‌يعدل‌ويتمم‌‌2009جويمية‌22،‌المؤرخ‌في‌09/02،‌يتعمق‌بالمياه،‌المعدل‌والمتمم‌بالقانون‌رقم‌05/12الأمر‌رقم‌‌-‌ 2

‌‌2009جويمية‌26،‌الصادرة‌بتاريخ‌44ر‌عدد‌.،‌ج05/12القانون‌
‌‌.‌2004يوليو‌18مؤرخة‌في‌45ر.ر.،‌ج2004يوليو‌‌15المؤرخ‌في‌196-04المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌-‌ 3



  المرافق العامة امتياز                                             ماىية:الأول الفصل
 
 

28 

يمنح‌الامتياز‌لمدة‌:‌عمى‌(الخميفة‌لمطيران‌‌)خدمات‌النقل‌الجوي‌الممنوح‌لشركة‌الطيران
‌1.ت‌إبتداءا‌من‌تاريخ‌نشر‌مرسوم‌المصادقة‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ا‌سنو10

‌استغلال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌علاجية‌امتياز‌من‌9كما‌تنص‌المادة‌
.‌‌سنة‌99عمى‌أنو‌يتم‌منح‌الامتياز‌لمدة‌أقصاىا‌

‌الامتيازوعميو،‌تختمف‌مدد‌ىذه‌العقود‌حسب‌طبيعة‌المرفق‌العام‌الوطني‌محل‌
.‌‌وشروط‌وظروف‌إنشائو‌واستغلالو‌

 التكييف القانوني لامتياز المرافق العمومية: المبحث الثاني

الطبيعة القانونية لعقد الامتياز  :المطمب الأول

تعددت‌الآراء‌حول‌الطبيعة‌القانونية‌لعقد‌الامتياز‌فاعتبره‌البعض‌أنو‌عمل‌قانوني‌
‌ولايتيا‌الآمرة‌ويقوم‌الممتزم‌إلىناتج‌عن‌أمر‌إنفرادي‌تقوم‌السمطة‌العامة‌بإصداره‌مستندة‌

بالخضوع‌لو‌بمحض‌إرادتو‌عندما‌يقبل‌بشروط‌الالتزام،‌وىذه‌النظرية‌سادت‌في‌الفقو‌
الألماني‌وتأثر‌بيا‌الفقو‌الإيطالي‌حتى‌أوائل‌القرن‌الحالي،‌ولكنيا‌تعرضت‌لمنقد‌لأنيا‌تقوي‌

مركز‌الإدارة‌بينما‌ترىق‌مركز‌الممتزم‌إرىاقا‌كبيرا،‌إذ‌تخول‌للإدارة‌التدخل‌في‌كل‌وقت‌
لغاؤه،‌وفي‌الوقت‌ذاتو‌تغفل‌إلى‌حد‌كبير‌نصيب‌الممتزم‌في‌إبرام‌ لتعديل‌شروط‌الالتزام‌وا 

.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العقد‌إغفالا‌لا‌يتناسب‌مع‌الدور‌الذي‌يقوم‌بو‌والنفقات‌التي‌يبذليا‌في‌سبيل‌المرفق

ىناك‌الفكرة‌التعاقدية‌التي‌سادت‌في‌فرنسا‌حتى‌بداية‌القرن‌العشرين‌وفي‌مصر‌‌‌و
حتى‌الربع‌الأول‌من‌ىذا‌القرن،‌وخلاصة‌ىذه‌الفكرة‌أن‌الامتياز‌المرافق‌العمومية‌ما‌ىو‌
سوى‌عقد‌من‌العقود‌الإدارية‌يتضمن‌السماح‌لمممتزم‌باحتلال‌المرفق‌العمومي‌والحصول‌

                              
‌‌.‌‌2002يناير‌‌16مؤرخة‌في‌04.ر.ر.،‌ج‌2002يناير‌‌14المؤرخ‌في‌40-02المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌-‌1
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عمى‌الرسوم‌من‌المنتفعين‌بالمرفق،‌وبما‌أن‌الالتزام‌إنما‌ينظم‌المرفق‌ويعده‌ليكون‌تحت‌
تصرف‌المنتفعين‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تقول‌ىذه‌النظرية‌أن‌ىناك‌اشتراط‌لمصمحة‌الغير‌إذ‌أن‌

الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌إنما‌تشترط‌لصالح‌المنتفعين،‌وقد‌انتقدت‌ىذه‌النظرية‌من‌طرف‌
الأستاذين‌ىوريو‌ودوجي‌وكان‌محل‌الانتقاد‌الأول‌أن‌مركز‌المنتفعين‌لا‌يمكن‌أن‌يتحدد‌
بواسطة‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌لأن‌الأمر‌يقتضي‌أن‌يكون‌الغير‌محددين‌بذاتيم،‌ومن‌
ناحية‌أخرى‌فان‌توافق‌الإرادتين‌الذي‌قد‌نراه‌في‌عقد‌الامتياز‌لا‌يمكن‌أن‌ينتج‌عنو‌عقدا‌

عاديا‌لسبب‌بسيط‌ىو‌أن‌محل‌ىذا‌التوافق‌في‌الإرادتين‌إنما‌ىو‌تنظيم‌المرفق‌وتنظيم‌
نشاطو،‌وىذا‌الأمر‌يخرج‌بطبيعتو‌عن‌النطاق‌التعاقدي‌لأنو‌يدخل‌في‌اختصاصات‌السمطة‌
العامة‌وحدىا‌دون‌سواىا،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فان‌الأخذ‌بالنظرية‌التعاقدية‌إنما‌يتجاىل‌مبدأ‌
من‌أىم‌المبادئ‌الأساسية‌في‌سير‌المرافق‌العامة‌وىو‌قابمية‌القواعد‌المنظمة‌ليا‌لمتغيير‌

والتعديل‌في‌كل‌وقت‌والنظرية‌التعاقدية‌سوف‌تقف‌كعثرة‌أمام‌ذلك،‌لأن‌أي‌تعديل‌يجب‌أن‌
يوافق‌عميو‌الممتزم‌وقد‌لا‌يوافق‌فيمحق‌ضررا‌بالمرفق،‌وليذا‌فقد‌عدل‌عن‌الفكرة‌التعاقدية‌

إلى‌فكرة‌أخرى‌وىي‌أن‌الامتياز‌ىو‌عمل‌قانوني‌مركب‌وىذه‌الفكرة‌نادى‌بيا‌العميد‌دوجي‌
بمعنى‌أن‌شروط‌ىذا‌العقد‌ وىي‌أن‌عقد‌الامتياز‌ذو‌طبيعة‌مختمطة‌تعاقدية‌ولائحية‌معا،

ذات‌طبيعة‌لائحية‌والبعض‌الأخر‌ذات‌طبيعة‌تعاقدية‌ومن‌الطبيعي‌أن‌يكون‌الأمر‌كذلك،‌
لأنو‌من‌غير‌الممكن‌أن‌تكون‌نصوص‌العقد‌لائحية‌ومن‌غير‌الممكن‌أن‌تكون‌أيضا‌

ن‌كان‌محمو‌‌فعلا‌إدارة‌أحد‌المرافق‌العمومية‌إلا‌أن‌ النصوص‌كميا‌تعاقدية،‌فالامتياز‌وا 
القائم‌بو‌ىو‌فرد‌يسعى‌إلى‌تحقيق‌الربح‌وليذا‌فإذا‌نظرنا‌إلى‌‌زاوية‌الشروط‌اللائحية‌فان‌

الامتياز‌يصبح‌‌بالنسبة‌لمممتزم‌عملا‌شرطيا‌يقبل‌بو‌السير‌عمى‌إدارة‌المرفق‌في‌ظل‌
القواعد‌المنظمة‌لو‌والتي‌تستطيع‌الإدارة‌أن‌تغيرىا‌في‌أي‌وقت‌مع‌مراعاة‌التوازن‌المالي‌
ذا‌نظرنا‌من‌زاوية‌الشروط‌التعاقدية‌فإنيا‌تضع‌الممتزم‌في‌مركز‌قانوني‌ذاتي‌أو‌ لمعقد‌وا 
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شخصي‌لا‌يمكن‌المساس‌بو‌من‌جانب‌الإدارة‌لأنو‌يشمل‌المزايا‌المالية‌التي‌تحدد‌التوازن‌
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1المالي‌لمعقد

وىناك‌من‌اعتبره‌عقد‌إداري‌ذو‌طبيعة‌خاصة‌لأنو‌يتضمن‌نوعين‌من‌النصوص‌
الأولى‌نصوص‌تعاقدية‌تتصل‌بعلاقة‌الممتزم‌وحقوقو‌المالية‌اتجاه‌السمطة‌مانحة‌الامتياز‌
والثانية‌نصوص‌تنظيمية‌تمتد‌أثارىا‌إلى‌المنتفعين‌بخدمات‌المرفق،‌ويرد‌ىذا‌العقد‌عمى‌

المرافق‌الاقتصادية‌فقط‌لأنيا‌من‌جية‌تحقق‌عائد‌مادي‌ولأن‌المرافق‌الإدارية‌تتصل‌بسيادة‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2الدولة‌ومن‌ثمة‌لا‌يجوز‌ترك‌أمر‌إدارتيا‌لفرد‌أو‌شركة‌

‌‌ولكن‌لا‌يجب‌الخمط‌بين‌عقد‌الامتياز‌ومصطمح‌رخصة‌الامتياز‌التي‌تمنح‌في‌
‌عمى‌أن‌القصد‌من‌‌89/10من‌المرسوم‌11مجال‌السكنات‌الوظيفية‌حيث‌نصت‌المادة‌

الامتياز‌ىو‌شغل‌مسكن‌يمكن‌أن‌يستجيب‌لضرورة‌الخدمة‌الممحة‌والمصمحة‌أو‌يتسم‌
.‌بمنفعة‌لصالح‌الخدمة‌

:‌‌في‌حالتين‌فقط‌12وىذه‌الخدمة‌الممحة‌منصوص‌عمييا‌في‌المادة‌

إذا‌كان‌العون‌لا‌يستطيع‌أداء‌خدمتو‌دون‌أن‌يكون‌ساكنا‌في‌العمارة‌التي‌تمارس‌*
.‌فييا‌وظائفو،‌أو‌في‌عمارة‌ممحقة‌بيا‌وكان‌حضوره‌مطموبا‌ليلا‌أو‌نيارا

‌إذا‌كان‌العون‌يشغل‌منصب‌سمطة‌يقتضي‌تبعيات‌خاصة‌ويترتب‌عميو‌استعداد‌*
.‌دائم‌دون‌أن‌يكون‌مع‌ذلك‌ساكنا‌في‌أماكن‌عممو

                              

‌‌.341و339ص‌-‌1993-‌مصر-دار‌الفكر‌العربي-‌القانون‌الإداري:مصطفى‌أبو‌زيد.د-‌1
‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌206ص‌-‌1993-‌‌مصر-دار‌الكتاب‌الحديث:أصول‌القانون‌الإداري:‌سامي‌جمال‌الدين.‌د-‌2
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كما‌نصت‌عمى‌أن‌قائمة‌الوظائف‌والمناصب‌التي‌تخول‌الحق‌في‌امتياز‌السكن‌
لضرورة‌الخدمة‌تحدد‌بقرار‌وزاري‌مشترك‌بين‌وزير‌المالية‌والوزير‌المكمف‌بالسكن‌ووزير‌

‌‌1.الداخمية‌بعد‌استشارة‌السمطات‌والييئات‌المعنية

لأن‌عقد‌الامتياز‌وبالنظر‌إلى‌القواعد‌التي‌تحكمو‌فإنو‌ينصب‌عمى‌خدمة‌مرفق‌
عمومي‌عمى‌عكس‌رخصة‌الامتياز‌فإنيا‌تكون‌في‌حالة‌استفادة‌الموظف‌من‌مسكن‌في‌
إطار‌الوظيفة‌والتي‌تربط‌بين‌المرفق‌والموظف‌كما‌في‌حالة‌المرافق‌الإدارية‌وليس‌في‌
.‌خدمة‌مرفق‌عمومي‌اقتصادي‌بالمعني‌الذي‌ينطبق‌عمى‌عقد‌الامتياز‌المتعارف‌عميو

كما‌يطمق‌أيضا‌مصطمح‌رخصة‌الامتياز‌في‌حالة‌الاستفادة‌من‌رخصة‌الاستغلال‌
والامتياز‌المنجمي‌ولكنيا‌في‌الحقيقة‌تتعمق‌بعقد‌امتياز‌لتوافر‌شروط‌العقد‌الإداري‌كما‌

سنرى،‌وىذه‌الرخصة‌ىي‌التي‌تمنح‌في‌الحالات‌التي‌يمتزم‌فييا‌صاحب‌الرخصة‌بإثبات‌
.‌‌سنوات‌05قدراتو‌التقنية‌والمالية‌والتكفل‌بالمشروع‌في‌أجل‌لا‌يتجاوز‌

وتحدد‌ىذه‌الرخصة‌تبعا‌للاحتياطات‌القابمة‌للاستغلال‌والقدرات‌الموظفة‌دون‌أن‌
‌سنة‌ويمكن‌تمديد‌رخصة‌الاستغلال‌عدة‌مرات‌شريطة‌أن‌يكون‌30تتجاوز‌مع‌ذلك‌

صاحب‌الطمب‌قام‌بالتزاماتو‌ويمكن‌سحب‌أو‌توقيف‌رخصة‌البحث‌أو‌رخصة‌الاستغلال‌
المواد‌المعدنية‌من‌صاحبيا‌إذا‌خالف‌في‌إطار‌نشاطو‌الإجراءات‌التشريعية‌والتنظيمية‌

الجاري‌بيا‌العمل‌أو‌لم‌يحترم‌الالتزامات‌المنصوص‌عمييا‌في‌قرار‌منح‌الرخصة‌أو‌توقف‌
‌.‌2عن‌ضمانات‌تقنية‌أو‌أمنية‌خاصة

                              

‌المحدد‌لكيفيات‌شغل‌المساكن‌الممنوحة‌بسبب‌ضرورة‌‌17/02/1989مؤرخ‌في‌89/10المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌-‌1
‌.الخدمة‌الممحة‌أو‌لصالح‌الخدمة‌وشروط‌قابمية‌منح‌ىذه‌المساكن

‌.‌المتعمق‌بالأنشطة‌المنجمية‌12/01/1984المؤرخ‌في‌84/06القانون‌رقم‌-‌2
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كما‌أنو‌بالرجوع‌إلى‌الشروط‌التي‌تطبق‌عمى‌العقد‌ليعتبر‌إداريا‌فإننا‌نجدىا‌مطبقة‌
في‌عقد‌‌

:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الامتياز‌مما‌يؤدي‌إلى‌اعتباره‌عقدا‌إداريا‌وذلك‌وفقا‌لمشروط‌التالية

الشروط‌التي‌تتضمن‌امتيازات‌للإدارة‌لا‌يمكن‌أن‌يتمتع‌بيا‌المتعاقد‌معيا‌-‌(1
نيائو‌بإراداتيا‌ ومثاليا‌سمطة‌الإدارة‌في‌تعديل‌العقد‌باستمرار‌والتدخل‌في‌كيفية‌تنفيذه‌وا 

.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المنفردة

الشروط‌التي‌:‌الشروط‌غير‌المألوفة‌التي‌تخول‌لممتعاقد‌سمطات‌استثنائية‌مثل-‌(2
ترد‌في‌عقد‌الامتياز‌والتي‌تتضمن‌تخويل‌الممتزم‌استعمال‌المرفق‌العمومي‌بطريقة‌تجعمو‌

.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صاحب‌احتكار‌فعمي

الإحالة‌عمى‌دفاتر‌شروط‌معينة‌والتي‌تتضمن‌شروط‌استثنائية‌غير‌مألوفة‌في‌-‌(3
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عقود‌القانون‌الخاص‌والتي‌تعد‌مقدما‌قبل‌التعاقد‌وتعتبر‌جزءا‌من‌العقد‌الإداري

جعل‌الاختصاص‌لمقضاء‌الإداري‌وىذا‌الشرط‌فيما‌يخص‌خضوع‌المنازعات‌-‌(4
‌.‌‌‌‌‌‌1الناشئة‌عن‌تنفيذ‌العقد‌الإداري‌وكذلك‌اشتراك‌المتعاقد‌في‌إدارة‌المرفق‌مع‌الإدارة‌

 الأشكال القانونية لعقد الامتياز : المطمب الثاني

بالنضر‌إلى‌تصرفات‌الدولة‌التي‌لا‌يمكن‌حصرىا‌بما‌ليا‌من‌بدائل‌في‌طرق‌ادارتيا‌
لممرافق‌العامة‌سنحاول‌جمع‌العقود‌التي‌يمكن‌أن‌تكون‌محلا‌للامتياز‌والتي‌لا‌تكاد‌تخرج‌

‌.‌ (BOT)عن‌إحدى‌الأشكال‌المتمثمة‌في‌عقود‌البناء‌والتشغيل‌والإيجار‌والإعادة‌

                              

‌.244نفس‌المرجع‌السابق‌ص‌:‌سميمان‌الطماوي-‌1
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 (BOT)الإعادة (التشغيل  )عقود البناء: الفرع الأول 

لقد‌اتجيت‌الدولة‌إلى‌تبني‌الاقتصاد‌الحر‌بعد‌خروجيا‌من‌نمط‌الاقتصاد‌الموجو‌
ولاشك‌في‌أن‌ىذه‌النقمة‌لم‌تكن‌فجائية‌بل‌أخذت‌وقتيا‌الكافي،‌وىذا‌لتجنب‌الآثار‌السمبية‌

الناتجة‌عن‌التغيير‌وىذا‌وفق‌سياسات‌متدرجة‌استطاعت‌الدولة‌أن‌تغير‌في‌سياساتيا‌
‌.تماشيا‌مع‌الظروف‌المتغيرة‌لسياسة‌الاقتصادية‌

ومن‌أىم‌ىذه‌الآليات‌التي‌يمكن‌أن‌تنقل‌اقتصاد‌الدولة‌إلى‌اقتصاد‌السوق‌الحر‌
بتدرج‌يحفظ‌لمدولة‌قدر‌من‌توجيييا‌للاقتصاد‌بحيث‌يمكنيا‌تجنب‌أي‌سمبيات‌اجتماعية‌أو‌

والعقود‌(POT)سياسية‌مصاحبة‌لمتغيرات‌الاقتصادية‌آلية‌قانونية‌تتمثل‌في‌استخدام‌عقود‌
‌.الأخرى‌المشتقة‌منيا‌

حيث‌يعتبر‌ىذا‌النمط‌من‌المشاريع‌أىم‌تطبيق‌لعقود‌الامتياز‌كآلية‌قانونية‌توفر‌
لمدولة‌فوائد‌الخصخصة‌دون‌أن‌تفقدىا‌أصول‌الاستثمارات‌مثمما‌يحدث‌في‌الخصخصة‌

‌.الكاممة

وسنقوم‌فيما‌يمي‌باستعراض‌بعض‌أنواع‌ىذه‌العقود‌وتيان‌فائدتيا‌في‌التحول‌
‌.التدريجي‌لاقتصاد‌السوق‌الحر

  Build –operate –transfer(BOT)التشغيل والاعادة –عقود البناء : أولا 

ىذا‌النمط‌من‌العقود‌يمكن‌الدولة‌والجماعات‌المحمية‌من‌توفير‌خدمة‌جديدة‌
لمجميور‌دون‌أن‌تضطر‌إلى‌دفع‌تكاليف‌ىذه‌الخدمة‌حيث‌يتكفل‌الطرف‌الذي‌تتعاقد‌معو‌
نشاء‌المرفق‌وتشغيمو‌طوال‌أجل‌متفق‌عميو‌بناء‌عمى‌أسس‌تجارية‌ الإدارة‌بتوفير‌رأسمال‌وا 
تتيح‌لممستثمر‌إمكانية‌تحصيل‌رأس‌المال‌المدفوع‌في‌إنشاء‌المرفق‌وكذلك‌تحقيق‌ىامش‌

‌.ربح‌مجزي
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إن‌الدولة‌في‌قطاعاتيا‌وأجيزتيا‌المختمفة‌والبمديات‌عمى‌وجو‌الخصوص‌يمكنيا‌
استخدام‌ىذا‌النمط‌من‌التعاقد‌في‌حال‌وجود‌طمب‌عمى‌تأسيس‌مرافق‌خدماتية‌جديدة،‌
حيث‌أن‌التوسع‌الذي‌تشيده‌المدن‌بسبب‌ازدياد‌الكثافة‌السكانية‌يتطمب‌توفير‌خدمات‌

–محطات‌نقية‌الميو‌–شبكات‌الاتصال‌–‌المدارس‌الطرق‌–جديدة‌ومثال‌ذلك‌المستشفيات‌
‌‌1.الخ...شبكات‌ومحطات‌الصرف‌الصحي‌

– Build – Own (BOT) التشغيل ثم الإعادة – التممك –عقود البناء : ثانيا 

Operate – Transfer         

بموجب‌ىذا‌العقد‌تمنح‌الإدارة‌حق‌التممك‌خلال‌فترة‌الامتياز‌لمشركة‌التي‌ستقوم‌
بتمويل‌وبناء‌المشروع‌واستثماره‌وتشغيمو‌وصيانتو،‌وتقاضي‌الرسوم‌المفروضة‌عمى‌

الجميور‌المستفيدين‌من‌خدمات‌ىذا‌المشروع،‌والتي‌تم‌الاتفاق‌عمييا‌سمفا‌مع‌الإدارة،‌كما‌
تتولى‌تجميع‌الإيرادات‌المتحصمة‌خلال‌فترة‌الامتياز‌لتغطية‌تكاليف‌التشغيل‌والصيانة،‌

ودفع‌التزامات‌التمويل‌وسداد‌القروض‌وفوائدىا‌والإيراد‌المتبقي‌بعد‌ذلك‌ىو‌ما‌يكون‌الربح‌
‌المناسب‌لمشركة‌

‌2.‌‌‌مبعد‌انتياء‌فترة‌الامتياز‌تتنازل‌الشركة‌عن‌ممكية‌المشروع‌للإدارة‌بدون‌مقابل

‌                     Build-Own-Operate(BOO) التممك والتشغيل –عقود البناء : ثانيا

بموجب‌ىذا‌العقد،‌لا‌تمتزم‌الشركة‌صاحبة‌المشروع‌بعد‌انتياء‌فترة‌الامتياز‌بتحويل‌
أو‌إعادة‌إدارة‌أو‌ممكية‌المشروع‌للإدارة‌مانحة‌الامتياز،‌لذلك‌لا‌ترحب‌الإدارات‌بيذا‌

                              
أحمد‌بنحسن‌بن‌أ‌حمد‌الحسيني،‌دراسة‌شرعية‌اقتصادية‌لتمويل‌مشاريع‌البنية‌التحتية‌بأسموب‌البناءوالتشغيل‌ثم‌‌-‌1

‌64،‌ص1،2002،‌مجمة‌مجمة‌الحقوق‌لمبحوث‌القانونية‌والاقتصادية،‌العدد‌(BOT)الاعادة‌
‌.65أحمد‌بن‌حسن‌بن‌أحمد‌الحسيني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 2
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‌1.‌النموذج‌من‌العقود

           Build-lease-Transfer(BLT) التأجير ثم التحويل –عقود البناء : رابعا 

بموجب‌ىذا‌العقد‌تمنح‌الإدارة‌لمطرف‌الثاني‌امتياز‌إقامة‌وبناء‌مشروع‌من‌مشاريع‌
البنية‌التحتية،‌ويكون‌في‌الغالب‌مبنى‌حكومي،‌حيث‌تقوم‌الإدارة‌بعد‌الانتياء‌من‌إقامتو،‌

باستئجاره‌طوال‌فترة‌الامتياز،‌ومن‌الطبيعي‌أن‌يغطي‌مجموع‌قيمة‌الإيجار‌طول‌فترة‌
الامتياز‌تكمفة‌إقامة‌وبناء‌المشروع،‌إضافة‌إلى‌مقدارا‌من‌الربح‌المناسب‌لشركة‌المشروع‌

‌2وبعد‌انتياء‌فترة‌الامتياز‌يتم‌تحويل‌المشروع‌لمطرف‌الأول‌بدون‌مقابل‌

-‌Rehabilitate         (ROT) التشغيل والإعادة –عقد إعادة التأىيل : خامسا 

Operate-Transfer 

ىذا‌النمط‌من‌العقود‌ذو‌فائدة‌جمة‌في‌إعادة‌الحياة‌لممرافق‌القديمة‌التي‌تحتاج‌
لإعادة‌تأىيل،‌وعادة‌ما‌يحتاج‌المرفق‌لاعادة‌التأىيل‌بسبب‌الكوارث‌الطبيعية‌أو‌بسبب‌

‌.الحروب‌والنزاعات‌الداخمية‌

في‌كون‌إعادة‌التأىيل‌تنصب‌عمى‌BOTعن‌عقد‌‌‌‌ROTحيث‌يختمف‌عقد‌الـ‌
‌.3مرافق‌قائمة‌كميا‌أو‌جزئيا‌

-Modernise-Operate (MOT) التشغيل والإعادة –عقد التحديث:سادسا

Transfer 

ينصرف‌ىذا‌النوع‌من‌العقود‌وفق‌ما‌يدل‌عميو‌‌مسماه‌إلى‌تحديث‌مرفق‌قائم‌حيث‌
يقوم‌المستثمر‌‌بالإنفاق‌عمى‌عممية‌التحديث‌ومن‌ثم‌تشغيل‌المرفق‌وتقاضي‌مقابل‌ىذا‌

                              
‌.65أحمد‌بن‌حسن‌بن‌أحمد‌الحسيني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 1
‌65أحمد‌بن‌حسن‌بن‌أحمد‌الحسيني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 2

3 -20WWW .scribd .com /doc20/04/2009  
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التشغيل‌لحين‌إعادة‌رأس‌المال‌المدفوع‌في‌التحديث‌ومن‌ثم‌تشغيل‌المرفق‌وتقاضي‌مقابل‌
ىذا‌التشغيل‌لحين‌إعادة‌رأس‌المال‌المدفوع‌في‌التحديث‌مع‌تحقيق‌ىامش‌ربح‌متفق‌

 1.عميو

إن‌ىذه‌الصيغ‌القانونية‌يمكن‌أن‌تكون‌محل‌توظيف‌كعقود‌توجو‌الدولة‌وأجيزتيا‌
المحمية‌في‌استقطاب‌التمويل‌من‌القطاع‌الخاص،‌فما‌دور‌ىذه‌الصيغ‌القانونية‌في‌جذب‌

‌رؤوس‌الأموال‌المستثمرة؟

والعقود  (BOT)دور عقود الامتياز المتمثمة في إتفاقية البوت: الفرع الثاني 
 المشتقة منيا في جذب رؤوس الأموال

يمكن‌لمصيغ‌القانونية‌أن‌تمعب‌دورا‌كبيرا‌في‌جذب‌الاستثمارات‌لمدول‌عمى‌المستوى‌
‌‌من‌الصيغ‌الجاذبة‌للاستثمارBOTالمركزي‌أو‌المحمي‌وعقود‌

جاذبة‌ومغرية‌لمدولة‌والجيات‌المحمية‌لكون‌ىذه‌الآلية‌توفر‌(البوت)تعتبر‌مشاريع‌
ليا‌إمكانية‌إقامة‌أو‌تحديث‌أو‌إعادة‌تأىيل‌مرافق‌ىامة‌وحيوية‌دون‌أن‌تتكبد‌إنفاق‌أموال‌

 .طائمة‌يمكنيا‌توجيييا‌لقطاعات‌أخرى‌أقل‌جذبا‌من‌الناحية‌الاستثمارية‌

لا‌تكمف‌الإدارة‌وأجيزتيا‌سوى‌تكمفة‌الدراسات‌التي‌تقوم‌بيا‌‌(البوت)إن‌مشاريع‌
لممشاريع‌وتكمفة‌المختصين‌الذين‌يوكل‌ليم‌الإشراف‌عمى‌ىذه‌المشاريع‌منذ‌مرحمة‌الدراسة‌
وعند‌التنفيذ‌وأثناء‌التشغيل‌وحتى‌مرحمة‌استلام‌الدولة‌لممرفق،‌وأحيانا‌لا‌تكمف‌الدولة‌أو‌
أجيزتيا‌نفسيا‌حتى‌عناء‌القيام‌بيذه‌الدراسات‌وتترك‌الأمر‌برمتو‌لمقطاع‌الخاص‌الذي‌

 .ينشط‌في‌القيام‌بيذه‌الدراسات‌لتكون‌بمثابة‌محفز‌للإدارة‌لمتعاقد‌معو‌لتنفيذ‌ىذه‌المشاريع‌

                              

www.scribd.com/doc‌،20/04/2009،15.00h،PM-‌3 
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عمى‌منح‌امتياز‌استخدام‌عقارات‌ممموكة‌لمدولة‌والجماعات‌‌(البوت)تنصب‌عقود‌
المحمية‌لقاء‌إتاوة‌سنوية‌تعتبر‌رمزية‌مقابل‌أن‌تقوم‌الجية‌المستثمرة‌ببناء‌منشآت‌عمى‌ىذه‌

الأراضي‌وتشغيل‌ىذه‌المنشآت‌لصالحيا‌ومن‌ثم‌إعادة‌العقار‌بما‌فيو‌من‌مباني‌ليذه‌
 .الإدارة

صيغة‌مجدية‌وتمبي‌إحتياجات‌الطرفين،‌فالدولة‌تجد‌من‌ينوب‌عنيا‌‌(البوت)فصيغة‌
 .في‌تنفيذ‌مشاريع‌حيوية‌والقطاع‌الخاص‌يجد‌أنشطة‌مربحة‌

 في الجزائر (البوت )تطبيقات عقود : الفرع الثالث 

لقد‌أصدر‌المشرع‌الجزائري‌جممة‌من‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الطابع‌التشريعي‌
والتنظيمي‌بخصوص‌ىذه‌الصيغ‌القانونية‌من‌صيغ‌عقود‌الامتياز،‌وغن‌لم‌يشر‌ليذا‌النمط‌

‌.من‌التعاقدات‌بصفة‌مباشرة‌

‌من‌القانون‌رقم‌‌167والمادة‌166من‌بين‌ىذه‌النصوص‌القانونية،‌نذكر‌المادة‌
،‌والمرسوم‌‌1996‌1المتضمن‌قانون‌المالية‌لسنة‌‌1995ديسمبر‌‌30المؤرخة‌في95-27

‌المتعمق‌بمنح‌امتياز‌الطرقات‌السريعة‌حيث‌تنص‌المادة‌الأولى‌منو‌308-96التنفيذي‌رقم‌
أو‌/يخضع‌إنجاز‌الطرق‌السريعة‌وممحقاتيا‌وتسييرىا‌وصيانتيا‌وأشغال‌تييئتيا‌و):عمى‌

‌.2(توسيعيا‌إلى‌منح‌الامتياز‌كما‌ينص‌عميو‌المرسوم‌

475-‌‌‌97كما‌جاء‌في‌نص‌المادتين‌الثانية‌والثالثة‌من‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌
3‌

،‌والمتعمق‌بمنح‌إمتياز‌المنشآت‌واليياكل‌الأساسية‌لمري‌‌1997ديسمبر‌8المؤرخ‌في‌

                              
‌ديسمبر‌‌31مؤرخة‌في‌82ر‌.ر.ج،‌1996،المتضمن‌قانون‌المالية‌لسنة‌‌1995ديسمبر‌‌30،المؤرخة‌في27-95القانون‌رقم‌‌-‌ 1

‌.‌وما‌بعدىا‌71،‌ص1995
‌‌5مؤرخة‌في55رعدد‌.ر.‌المتعمق‌بمنح‌امتياز‌الطرق‌السريعة‌،ج308-96المرسوم‌التنفيذي‌،‌رقم‌‌-‌ 2

‌8،ص1996سبتمبر
‌82ر،عدد.‌أنضر‌ج،‌1998ديسمبر08المؤرخ‌في475-97المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌-‌ 3
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الفلاحي‌الصغير‌والمتوسط،‌عمى‌أنو‌يمكن‌أن‌تمنح‌المؤسسات‌والمقاولات‌العمومية‌وكل‌
شخص‌معنوي‌خاضع‌لمقانون‌الخاص‌تتوفر‌فيو‌المؤىلات‌المينية،‌إمتياز‌إنجاز‌وتسيير‌

‌.واستغلال‌وصيانة‌المنشآت‌واليياكل‌الأساسية‌لمري‌الفلاحي‌الصغير‌والمتوسط‌

‌ديسمبر‌‌20المؤرخ‌في‌417-‌04من‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌5وتضيف‌المادة‌
،‌والمحدد‌لمشروط‌المتعمقة‌بامتياز‌إنجاز‌المنشآت‌القال‌عدية‌لاستقبال‌ومعاممة‌2004

يمكن‌أن‌يكون‌إنجاز‌المنشآت‌القاعدية‌...):أو‌تسييرىا‌عمى‌أنو‌/المسافرين‌عبر‌الطرقات‌و
أو‌تسييرىا‌محل‌إمتياز‌يمنح‌لكل‌شخص‌/لاستقبال‌ومعاممة‌المسافرين‌عبر‌الطرقات‌و

‌.1(...طبيعي‌أو‌معنوي‌

يمكن‌أن‌يخص‌الامتياز‌المتعمق‌...):‌‌في‌فقرتيا‌الثانية‌عمى‌أنو‌5وتضيف‌المادة‌
بالمنشآت‌القاعدية‌لاستقبال‌ومعاممة‌المسافرين‌عبر‌الطرقات‌الانجاز‌والتسيير‌أو‌التسيير‌

‌.(فقط‌عندما‌تكون‌ىذه‌المنشآت‌موجودة‌

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌البيئة‌القانونية‌لمدولة‌محل‌الاستثمار‌تمعب‌دورا‌ىاما‌في‌
‌.جذب‌الاستثمار‌

تتطمب‌ضمانات‌أىميا‌عمى‌‌(البوت)حيث‌أن‌عقود‌الامتياز‌وتحديدا‌مشاريع‌
الإطلاق‌توافق‌العقود‌التي‌تبرم‌في‌ضل‌الاتفاقية‌مع‌القوانين‌السارية‌في‌الدولة‌محل‌

الاستثمارات‌المنجزة‌بإقميميا‌متوافقة‌مع‌سياستيا‌الاقتصادية‌والأىداف‌المراد‌تحقيقيا،‌لذا‌
فيي‌تمجأ‌لإغراء‌المستثمر‌عن‌طريق‌منح‌مزايا‌إضافية‌أو‌خاصة‌للاستثمارات‌التي‌ينجزىا‌

‌.في‌قطاعات‌اقتصادية‌ليا‌أىميتيا‌في‌إنعاش‌الاقتصاد‌الوطني

                              
‌82ر‌.ر.أنظر‌ج‌-‌ 1
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‌المتعمق‌بتطوير‌03-‌‌01وىذا‌ما‌أقره‌المشرع‌الجزائري‌من‌خلال‌الأمر‌رقم‌
،‌بنصو‌عمى‌مجموعة‌من‌المزايا‌مركزا‌أساسا‌عمى‌المزايا‌الضريبية‌سواء‌كان‌1الاستثمار

‌.ذلك‌في‌إطار‌النظام‌العام‌أو‌النظام‌الاستثنائي‌

الإعفاء‌من‌الضريبة‌عمى‌:‌عمى‌03-‌01من‌الأمر‌11و‌‌9حيث‌تضمنت‌المادتين‌
القيمة‌المضافة،‌الإعفاء‌من‌رسوم‌نقل‌الممكية،‌تطبيق‌نسب‌مخفضة‌في‌مجال‌الحقوق‌

الجمركية‌وفي‌مجال‌التسجيل،‌الإعفاء‌من‌الضريبة‌عمى‌الأرباح‌والدخل‌الإجمالي‌والدفع‌
‌.الجزافي‌والرسم‌العقاري‌

‌إمكانية‌تكفل‌الدولة‌03-‌01فقرة‌أربعة‌من‌الأمر11كما‌تضمن‌أيضا‌استنادا‌لممادة‌
بصفة‌جزئية‌أو‌كمية‌بالنفقات‌الخاصة‌بالمنشآت‌الأساسية‌اللازمة‌لإنجاز‌الاستثمار‌وتعد‌
ىذه‌أحد‌المزايا‌المالية‌التي‌يمكن‌أن‌تستفيد‌منيا‌الاستثمارات‌التي‌تنجز‌في‌المناطق‌التي‌

‌.تتطمب‌تنميتيا‌مساىمة‌خاصة‌من‌الدولة‌

ويجد‌ىذا‌التوجو‌نحو‌الأخذ‌بالمزايا‌الضريبية‌أساسا‌في‌اعتقاد‌المشرع‌أن‌الصعوبات‌
التي‌يمكن‌أن‌تواجو‌انتشار‌المشاريع‌لاستثمارية‌تتعمق‌أساسا‌بالصعوبات‌المالية‌وتسميمو‌

بأن‌تخفيف‌العبء‌الضريبي‌يعد‌من‌أفضل‌الوسائل‌المستعممة‌لمتخفيف‌من‌حدة‌تمك‌
‌2الصعوبات‌

 

 

                              
‌.‌2001أوت‌‌22،‌مؤرخة‌في‌47عدد‌.ر.‌ج‌المتعمق‌بتطوير‌الاستثمار03-01الأمر‌رقم‌‌-‌ 1
لعميري‌إيمان،‌الوكالة‌الوطنية‌لتطوير‌الاستثمار،‌مذكرة‌لنيل‌شيادة‌الماجستير،‌فرع‌قانون‌الأعمال،‌جامعة‌‌-‌ 2

‌136،‌ص2006-‌2005قسنطينة،‌
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 عقد إيجار المرافق العامة : المطمب الثاني

إن‌تأجير‌مرافق‌القطاع‌العام‌لمستثمرين‌خواص‌بموجب‌إمتياز‌تمنحو‌الجية‌
المختص‌من‌العقود‌الشائعة‌والمعروفة،‌متعتبر‌البمديات‌أكثر‌الجيات‌الإدارية‌استخداما‌

‌.لعقود‌الايجار

حيث‌يمكن‌اعتبار‌إيجار‌المرافق‌العمومة‌أحد‌النماذج‌الأساسية‌لخصخصة‌طرق‌
تسيير‌المرافق‌المحمية،‌وىو‌من‌العقود‌التي‌تتوفر‌فييا‌معايير‌تفويض‌المرفق‌بشكل‌مطمق،‌
وىو‌أحد‌الصيغ‌القانونية‌لعقد‌الامتياز،‌ونظرا‌لتقارب‌النظامين‌القانونيين‌لكل‌من‌الايجار‌
وعقد‌الامتياز،‌فإن‌معظم‌الأبحاث‌التي‌أخذت‌ىذين‌الأسموبين‌بالدراسة‌إعتمدت‌دائما‌عمى‌

‌1الجمع‌بينيما‌تحت‌عنوان‌واحد‌وىو‌إمتياز‌المرافق‌العمومية

‌‌‌وفيما‌يخص‌إيجار‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌في‌الجزائر،‌فإن‌ىذا‌الأسموب‌لم‌
‌والمتعمقة‌3.94/842ينص‌عميو‌صراحة‌قانون‌البمدية،‌غير‌أنو‌وبالمقابل‌نجد‌التعميمة‌رقم‌

بإمتياز‌المرافق‌العمومية‌وتأجيرىا‌والصادرة‌عن‌وزير‌الداخمية‌والجماعات‌المحمية،‌مديرية‌
التقنين‌والمنازعات‌والشؤون‌القانونية‌والموجية‌إلى‌الولاة‌ورؤساء‌المجالس‌الشعبية‌البمدية‌

‌2.تحثيم‌عمى‌استعمال‌ىذا‌الأسموب‌في‌تسيير‌المرافق‌العمومية‌والمتمثل‌في‌الإيجار

وعميو‌تطرح‌مجموعة‌من‌التساؤلات‌حول‌المقصود‌بمفيوم‌الامتياز‌في‌نص‌المادة‌
‌.08-‌90فقرة‌أولى‌من‌قانون‌البمدية‌138

ىل‌المقصود‌بمنح‌امتياز‌المصالح‌العمومية‌ىو‌عقد‌الامتياز‌في‌حد‌ذاتو‌أو‌صيغ‌
‌قانونية‌أخرى‌مشتقة‌منو‌

                              
‌79،‌ص2000محمد‌محمد‌عبد‌المطيف،‌تفويض‌المرفق‌العام،‌دار‌النيضة‌العربية،‌القاىرة،‌‌-‌ 1
‌114حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 2
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‌من‌لم‌يحدد‌المقصود‌بمنح‌138إن‌المشرع‌الجزائري‌في‌قانون‌البمدية‌لاسيما‌المادة‌
امتياز‌المصالح‌العمومية،‌وبالتالي‌ترك‌لنا‌مجالا‌واسعا‌لمتأويل،‌فالعبارة‌جاءت‌غير‌دقيقة‌
تحتمل‌أن‌تفسر‌عمى‌أساس‌أن‌الامتياز‌المذكور‌في‌المادة‌أعلاه‌ىو‌عقد‌الامتياز‌في‌حد‌

ذاتو،‌أو‌أن‌تفسر‌بأن‌الامتياز‌المذكور‌يمكن‌أن‌يتعدى‌إلى‌أشكال‌قانونية‌أخرى‌مشتقة‌منو‌
‌‌‌1.كالتأجير‌مثلا‌

وىو‌الطرح‌الذي‌نرجحو،‌نظرا‌لمتطبيقات‌الفعمية‌ليذا‌الأسموب‌من‌طرف‌الجماعات‌
‌.2المحمية‌في‌تسييرىا‌لمصالحيا‌العامة‌

من‌جية‌أخرى،‌إذا‌اعتبرنا‌المقصود‌بالامتياز‌ىو‌عقد‌الامتياز‌في‌حد‌ذاتو‌فإن‌
التساؤل‌يطرح‌حول‌قانونية‌عقد‌الإيجار‌في‌ضل‌قانون‌البمدية‌لا‌يعترف‌ولا‌ينص‌عمى‌ىذا‌
الأسموب‌في‌مواده‌الخاصة‌بأساليب‌تسيير‌المرافق‌العمومية‌المحمية،‌وىو‌ما‌يدفعنا‌لمقول‌

‌.3بعدم‌قانونية‌أو‌شرعية‌ىذا‌الأسموب‌

غير‌أن‌الطرح‌غير‌مقبول‌من‌الناحية‌المنطقية‌خاصة‌وأن‌وزارة‌الداخمية‌والجماعات‌
‌تحث‌الولاة‌ورؤساء‌المجالس‌البمدية‌عمى‌استعمال‌3.94/842المحمية‌من‌خلال‌التعميمة‌

ىذا‌الأسموب‌في‌تسييرىا‌لمرافقيا‌العامة،‌وىذا‌ما‌يؤيد‌الطرح‌الأول‌‌والذي‌مفاده‌أن‌
المقصود‌بعقد‌الامتياز‌في‌قانون‌البمدية‌يمكن‌أن‌يتعدى‌عقد‌الامتياز‌في‌حد‌ذاتو‌إلى‌

‌.صيغة‌قانونية‌أخرى‌مشتقة‌منو‌أولا‌وىي‌عقد‌الإيجار

                              
‌63حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 1
‌‌‌6و5أنضر‌الممحقين‌رقم‌‌-‌ 2
‌115حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 3
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حيث‌يعرف‌عقد‌إيجار‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌بأنو‌اتفاق‌بموجبو‌يعيد‌شخص‌عام‌
باستغلال‌مرفق‌عام‌تحت‌مسؤوليتو‌مع‌تقديم‌المنشآت‌‌(فرد‌أو‌شركة)إلى‌شخص‌خاص‌

‌1.إليو‌عمى‌أن‌يدفع‌المستأجر‌لمشخص‌المتعاقد

‌:‌ويتفق‌الإيجار‌مع‌الامتياز‌في‌أمرين‌أساسيين‌ىما‌

‌أن‌العقد‌يعيد‌لممستأجر‌ميمة‌الإدارة‌والاستغلال‌:‌الأول‌

أن‌المستأجر‌يقوم‌بتحصيل‌مقابل‌من‌المنتفعين،‌وذلك‌حتى‌يمكن‌لمبمدية‌:‌الثاني‌
‌.استيلاك‌التجييزات‌التي‌قامت‌بتنفيذىا

‌:‌‌إلا‌أن‌التمييز‌يظير‌بينيما‌كالآتي

  2:تمييز عقد الامتياز الإداري عن تأجير واستغلال المرافق العامة

يعتبر‌تأجير‌استغلال‌المرافق‌العامة‌أسموبا‌من‌أساليب‌التسيير،‌أين‌يكمف‌أحد‌
الأفراد‌أو‌إحدى‌المؤسسات‌الخاصة‌بتسيير‌المشروعات‌المقام‌من‌طرف‌الجماعات‌المحمية‌

أو‌ممتزم‌سابق‌لمدة‌محددة،‌ويشكل‌وسيمة‌لاستغلال‌مرفق‌عام‌وليس‌إدارتو،‌وعادة‌ما‌
،‌ويختار‌صاحب‌الإيجار‌بكل‌حرية‌من‌طرف‌الشخص‌العام‌3يستعمل‌في‌جباية‌الرسوم‌
‌.الذي‌يفوضو‌المرفق‌العام‌

رغم‌إتحاد‌كل‌من‌الامتياز‌الإداري‌وتأجير‌استغلال‌المرافق‌العامة‌في‌اعتبارىما‌
‌:أسموبين‌من‌أساليب‌التسيير،‌إلا‌أنو‌توجد‌فوارق‌بينيما‌

                              
‌116حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 1
أكمي‌نعيمة،‌النظام‌القانوني‌لعقد‌الامتياز‌الإداري‌في‌الجزائر،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شيادة‌الماجستير،‌فرع‌قانون‌‌-‌ 2

‌2013-‌2012الأعمال،‌
،‌منشورات‌الحمبي‌1وليد‌حيدر‌جابر،‌طرق‌إدارة‌المرافق‌العامة‌والخصخصة،‌المؤسسة‌العامة‌والخصخصة،‌طبعة‌‌-‌ 3

‌25،‌ص2009الحقوقية،‌بيروت،‌
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فالممتزم‌في‌عقد‌الامتياز‌الإداري‌: من حيث تحمل مصاريف إقامة المشروع – 1
إضافة‌إلى‌قيامو‌بتسيير‌المرفق‌يتولى‌بنفسو‌انجاز‌المنشآت‌اللازمة‌ليذا‌التسيير‌مع‌تحممو‌

‌.مصاريف‌ذلك‌

في‌حين‌صاحب‌الإيجار‌لا‌يقوم‌بإنشاء‌المرافق‌الأساسية‌للاستثمار‌التي‌توضع‌
تحت‌تصرفو‌والتي‌‌تكون‌محققة‌من‌طرف‌الجماعات‌المحمية،‌سواء‌أقامتيا‌بنفسيا‌أو‌

‌.أقيمت‌من‌طرف‌ممتزم‌سابق‌

‌المقابل‌الذي‌يحصل‌عميو‌الممتزم‌يكون‌: من حيث المقابل المالي لمتسيير – 2
بوساطة‌من‌المنتفعين‌أما‌في‌عقد‌تأجير‌استغلال‌المرافق‌فتكون‌المعاممة‌بين‌المستأجر‌

‌(طرفي‌العقد‌‌)والمؤجر

‌تختمف‌مدة‌التزام‌الممتزم‌في‌عقد‌الامتياز‌عنيا‌في‌عقد‌:من حيث مدة الاتزام 
تأجير‌استغلال‌المرافق‌العامة،‌حيث‌تكون‌طويمة‌نسبيا‌في‌عقد‌الامتياز‌عنيا‌في‌عقد‌
تأجير‌المرافق‌العامة‌لتمكين‌الممتزم‌من‌استرجاع‌ما‌أنفقو‌من‌أموال‌في‌سبيل‌إقامتو‌

‌سنة‌‌50و30المشروع‌وحصولو‌عمى‌الربح‌المنشود‌حيث‌تتراوح‌مدة‌عقد‌الامتياز‌ما‌بين‌
،‌المتعمقة‌3.94/842أما‌مدة‌تأجير‌استغلال‌المرافق‌العامة‌حصرتيا‌التعميمة‌الوزارية‌رقم‌

‌‌سنة‌كحد‌أقصى‌12بامتياز‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌وتأجيرىا،‌في‌

يطغى‌عمى‌:من‌حيث‌الإجراءات‌الواجب‌مراعاتيا‌في‌اختيار‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌
عقد‌الامتياز‌ودوره‌في‌تعويض‌الإدارة‌عن‌مكانتيا‌في‌تسيير‌المرفق‌العام‌محل‌العقد،‌
فتعيد‌بذلك‌إلى‌أىل‌الثقة‌باختيارىا‌الحر‌دون‌أن‌تكون‌ممزمة‌بإتباعيا‌أي‌إجراء‌من‌

إجراءات‌الوضع‌في‌المنافسة،‌عمى‌عكس‌عقد‌تأجير‌استغلال‌المرافق‌العامة‌أين‌تكون‌
‌.الإدارة‌مجبرة‌عمى‌احترام‌شروط‌الإشيار،‌الشفافية‌والمنافسة‌في‌اختيار‌صاحب‌الإيجار



 

 



                                                 النظام القانوني للامتياز  :الثانيالفصل 
 

45 

‌

يقوم‌عقد‌الامتياز‌كنتيجة‌تربط‌علاقة‌أحد‌طرفيو‌بالآخر‌سعيا‌من‌كلا‌ىما‌إلى‌
تحقيق‌غاية‌الآخر‌فالإدارة‌مانحة‌الامتياز‌تسعى‌إلى‌تحقيق‌المصمحة‌العامة‌وتمبية‌

‌.حاجيات‌المواطنين‌والمتعاقد‌معيا‌يسعى‌لتحقيق‌الربح‌

عن‌الآخر‌ترقى‌(المصمحة‌العامة‌)فنرى‌النتيجة‌المنطقية‌التي‌تكرس‌أفضمية‌ىدف‌
،‌فيفصل‌المشرع‌بتفضيل‌المصمحة‌العامة‌(غاية‌شخصية‌)وتسمو‌عمى‌المصمحة‌المقابمة‌

عمى‌المصمحة‌الخاصة‌بجعل‌بعض‌الامتيازات‌للإدارة‌عمى‌الممتزم‌مما‌يفرض‌تفوق‌إردة‌
الإدارة‌عمى‌الممتزم‌في‌سيطرتيا‌عمى‌بنود‌العقد‌وبالتالي‌يجعمى‌من‌ىذا‌العقد‌نظام‌قانوني‌

‌خاص‌يميزه‌عن‌باقي‌العقود‌التي‌أساسيا‌العقد‌شريعة‌المتعاقدين

كما‌أن‌تعمق‌عقد‌الامتياز‌بتسيير‌المرفق‌العام‌سيخضعو‌لممبادئ‌التي‌تحكم‌سير‌
المرفق‌العام‌من‌استمرارية‌وتكييف‌ومساواة‌مما‌يزيد‌من‌الطابع‌التنظيمي‌لمعقد‌ويزيد‌من‌

‌.1تميز‌القانوني‌لو‌

وسنبرز‌النظام‌القانوني‌للامتياز‌من‌خلال‌ثلاثة‌مباحث‌تميز‌الامتياز‌بالترتيب‌
‌:‌الآتي‌

 نشأة الامتياز : المبحث الأول 

 آثار الامتياز  : المبحث الثاني 

‌

                              
‌81حوادق‌عصام،‌‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌ 1
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 نشأة الامتياز: المبحث الأول 

ان‌نشأة‌الامتياز‌ىي‌بداية‌لبناء‌النظام‌القانوني‌للإمتياز،‌وىناك‌مجموعة‌من‌القواعد‌
‌تحكم‌وتميز‌عقد‌الامتياز‌وتطبق‌عمى‌جميع‌مراحل‌إنشائو،‌‌

بداية‌من‌اختيار‌الممتزم‌نياية‌بانتياء‌العقد‌كنياية‌طبيعية‌أو‌لإخلال‌أحد‌طرفي‌
‌.‌العقد‌بأحد‌بنوده‌والتزاماتو‌التعاقدية،‌انتياء‌بالمنازعات‌الناتجة‌عن‌ىذا‌التعاقد‌

  .(الممتزم )اختيار صاحب الامتياز: المطمب الأول

في‌الحقيقة‌وأثناء‌القراءة‌لمنصوص‌القانونية‌التي‌توصمنا‌لقرائتيا‌لم‌نجد‌نصا‌خاصا‌
يبين‌وينظم‌كيفية‌منح‌امتياز‌المرافق‌العامة‌الوطنية‌عكس‌المحمية‌التي‌حددت‌التعميمة‌

‌.‌‌بدقة‌الإجراء‌المتبع‌والمتمثل‌في‌أسموب‌المزايدة‌3.94/842المذكورة‌سابقا‌

غير‌أن‌أىمية‌موضوع‌امتياز‌المرافق‌العامة‌الوطنية‌تجعل‌منو‌عقدا‌يغمب‌عميو‌
‌.الطابع‌الشخصي،‌وأن‌اختيار‌الممتزم‌يخضع‌لمسمطة‌التقديرية‌للإدارة‌المختصة

لذا‌تتمتع‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌بحرية‌واسعة‌في‌اختيار‌المتعاقد‌معيا‌الذي‌سوف‌
تعيد‌إليو‌مسؤولية‌غدارة‌مرفق‌عام‌نيابة‌عنيا،‌مما‌يفرض‌توفر‌ثقة‌شخصية‌عالية‌في‌
مقدرة‌الممتزم‌عمى‌تنفيذ‌الميام‌الموكمة‌لو،‌بمقتضى‌العقد‌وبالأخص‌عمى‌الصعيد‌المالي‌

‌.(الخبرة‌والكفاءة‌)والفني‌

لذا‌فرض‌المشرع‌الجزائري‌عمى‌المتعاممين‌مع‌الإدارة‌بتقديم‌عروض‌في‌شكل‌
طمبات‌تقدم‌للإدارة‌مانحة‌الامتياز‌التي‌تختص‌بدراسة‌مختمف‌الطمبات‌واختيار‌المتعامل‌
برام‌عقد‌الامتياز‌معو،‌حيث‌يتم‌منح‌الامتياز‌بموجب‌مراسيم‌تنفيذية‌ الأفضل‌والتفاوض‌وا 
أو‌قرارات‌وزارية،‌ونظرا‌لخطورة‌وحساسية‌امتياز‌المرافق‌العمومية‌الوطنية‌أوجب‌المشرع‌

‌الجزائري‌في‌العديد‌من‌النصوص‌القانونية‌ضرورة‌المصادقة‌عمى‌ىذه‌الاتفاقيات
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بموجب‌مراسيم‌تتخذ‌في‌مجمس‌الحكومة،‌نذكر‌منيا‌في‌ىذا‌الإطار‌المرسوم‌
‌41-02المتعمق‌بمنح‌امتيازات‌الطرق‌السريعة،‌والمرسوم‌التنفيذي‌308-96التنفيذي‌

المتضمن‌المصادقة‌عمى‌اتفاقية‌منح‌امتياز‌استغلال‌خدمات‌النقل‌الجوي‌الممنوحة‌لشركة‌
‌المتضمن‌المصادقة‌عمى‌اتفاقية‌53-08وكذا‌المرسوم‌التنفيذي‌(أنتينيا‌لمطيران)الطيران‌

منح‌امتياز‌الخدمة‌العمومية‌لمتطيير،‌فلا‌تعتبر‌اتفاقية‌الامتياز‌قائمة‌من‌الناحية‌القانونية‌
‌.إلا‌بعد‌المصادقة‌عمييا،‌فقبل‌ذلك‌فيي‌مجرد‌مشروع‌اتفاقية‌

ومن‌ىذا‌وذاك‌نخمص‌إلى‌القول‌أن‌الامتياز‌عقد‌ذو‌طابع‌‌شخصي‌لا‌مكان‌فيو‌
‌1.لممنافسة‌الموجودة‌في‌عقود‌الصفقات‌العمومية‌

‌.وكانت‌ىذه‌النقطة‌أحد‌معايير‌التفرقة‌بين‌عقود‌الامتياز‌وعقود‌الصفقات‌العمومية

لكن‌الفكرة‌تم‌التخمي‌عنيا‌بالنسبة‌لممرافق‌العمومية‌المحمية،‌وذلك‌باعتماد‌إجراءات‌‌
جديدة‌بالنسبة‌للامتياز،‌تعد‌أساسية‌بالنسبة‌لمصفقات‌العمومية‌وىي‌طرق‌المزايدة‌والتي‌
تتضمن‌منافسة‌أكبر‌بين‌المترشحين‌عمى‌أساس‌معايير‌موضوعية‌تضعيا‌الإدارة‌مسبقا،‌

‌المتعمقة‌بامتياز‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌3.94/842وىذا‌ما‌جاءت‌بو‌التعميمة‌الوزارية‌
‌‌‌2وتأجيرىا‌

وأىم‌معياران‌يمكن‌أن‌نتصورىما‌ىما‌القدرة‌المالية‌والكفاءة‌وىذا‌لضمان‌التسيير‌
‌.‌المنتظم‌والخدمات‌ذات‌الجودة‌العالية‌التي‌يجب‌أن‌يقدميا‌المرفق‌العام‌

‌:‌وحسب‌ما‌جاءت‌بو‌التعميمة‌إن‌المجوء‌إلى‌طريقة‌المزايدة‌سيحقق‌أمرين‌ىامين‌

‌.‌الشفافية‌وضمان‌المنافسة‌المشروعة‌

                              
‌57بن‌مبارك‌راضية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 1
‌‌‌5،‌ص3.94/842أنضر‌التعميمة‌‌-‌ 2
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التي‌تسمح‌لممترشحين‌الميتمين‌بتسيير‌المرفق‌العام‌المحمي‌:‌‌الشفافية‌–‌1
بالاحتجاج‌والاعتراض‌الجدي‌في‌حالة‌وجود‌سبب‌لذلك،‌وىذا‌سيفرض‌عمى‌الإدارة‌إلتزام‌

الموضوعية‌في‌الاختيار‌والابتعاد‌عن‌المحاباة‌التي‌تعتبر‌السبب‌الرئيسي‌لسوء‌أداء‌
الجماعات‌المحمية‌لمميام‌المنوطة‌بيا،‌كما‌سيسمح‌للإدارة‌المركزية‌بممارسة‌نوع‌من‌الرقابة‌

‌.الخاصة‌إذا‌قدمت‌إلييا‌شكاوى‌من‌قبل‌المترشحين

والتي‌تزيد‌من‌سعة‌مجال‌الإدارة،‌وتتماشى‌مع‌التوجو‌الاقتصادي‌الجديد‌:‌المنافسة‌
‌.1الذي‌يدعو‌بتقديم‌عدة‌عروض‌أو‌طمبات‌حتى‌يتم‌إختيار‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌

وتعد‌المنافسة‌من‌المواضيع‌الجديدة‌واليامة‌لمقوانين‌المنظمة‌لممرافق‌العامة‌سواء‌
المحمية‌منيا‌أو‌الوطنية‌حيث‌لم‌يعد‌الأمر‌يقتصر‌فقط‌عمى‌المرافق‌العمومية‌الصناعية‌

بل‌تعداىما‌إلى‌المرافق‌الإدارية‌التي‌‌(عنصرا‌البح‌والانتاجية‌)والتجارية‌بحكم‌طبيعتيا‌
أصبحت‌ليست‌بمأمن‌عن‌ىذا‌التطور‌في‌المفاىيم‌التي‌تحكم‌سير‌المرافق‌العامة‌والذي‌
‌2.يؤكد‌إمكانية‌تطبيق‌أسموب‌المنافسة‌عمى‌المرافق‌الصناعية‌والتجارية‌وحتى‌الإدارية‌منيا

كانت‌لو‌نظرتو‌الخاصة‌فعمى‌‌(المنافسة)والمشرع‌الجزائري‌بالنسبة‌ليذا‌الموضوع‌
الرغم‌من‌أن‌ىذا‌الأخير‌وفي‌كثير‌من‌النصوص‌القانونية‌المنظمة‌لامتياز‌المرافق‌العامة،‌

‌قد‌أشترط‌323‌5-95،‌والمرسوم‌التنفيذي‌227‌4-86،‌والمرسوم‌266‌3-85كالمرسوم‌
عمى‌المتعاممين‌مع‌الإدارة‌الأسموب‌التنافسي‌وألزميم‌بإتباعو‌وذلك‌من‌خلال‌تقديم‌طمبات‌

                              
‌58بن‌مبارك‌راضية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 1
‌‌.83حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌ 2
،‌مؤرخة‌في‌45ر.ر.‌المتعمق‌بمنح‌امتيازات‌المعدات‌العمومية‌لمتزويد‌بماء‌الشرب‌والتطيير‌ج266-85المرسوم‌‌-‌ 3

‌.‌‌1985أكتوبر30
‌.‌1986سبتمبر‌3،‌مؤرخة‌في‌36ر.ر.‌المتعمق‌بمنح‌امتياز‌أشغال‌البحث‌عن‌المياه‌وجمعيا‌ج227-86المرسوم‌‌-‌ 4

‌‌.‌1995جانفي‌18،‌مؤرخة‌في‌3ر.ر.‌المنظم‌لامتياز‌استغلال‌الموارد‌المرجانية‌ج323-95المرسوم‌‌-‌ 5
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لمجية‌الإدارية‌مانحة‌الامتياز‌وتقوم‌الإدارة‌باختيار‌المتعامل‌الأفضل‌وفقا‌لممعايير‌
،‌بنصو‌في‌المادة‌‌1المتعمق‌بالمنافسة‌06-95الموضوعة‌مسبقا،‌وىذا‌ما‌كرسو‌الأمر‌

يطبق‌ىذا‌الأمر‌عمى‌نشاطات‌الإنتاج‌والتوزيع‌والخدمات‌بما‌فييا‌تمك‌):‌الثانية‌منو‌عمى‌
‌.التي‌يقوم‌بيا‌الأشخاص‌العموميون‌أو‌الجمعيات‌

ويطبق‌أيضا‌عمى‌كل‌العقود‌والاتفاقيات‌والتسويات‌أو‌الاتفاقات‌التي‌يقصد‌بيا‌
‌(.أو‌توزيع‌سمع‌وخدمات‌/إنجاز‌نشاطات‌الإنتاج‌و

‌المتعمق‌بالمنافسة‌بنصو‌03-03إلا‌أن‌المشرع‌تراجع‌عن‌ىذا‌الأسموب‌في‌الأمر‌
يطبق‌ىذا‌الأمر‌عمى‌نشاطات‌الإنتاج‌والتوزيع‌والخدمات‌بما‌فييا‌)،2في‌المادة‌الثانية‌منو‌

تمك‌التي‌يقوم‌بيا‌الأشخاص‌العموميون،‌إذا‌كانت‌لا‌تندرج‌ضمن‌إطار‌ممارسة‌صلاحيات‌
‌.(.‌السمطة‌العمومة‌أو‌آداء‌ميام‌المرفق‌العام‌

وىو‌ما‌يطرح‌مجموعة‌من‌التساؤلات‌حول‌نية‌المشرع‌من‌ىذا‌التغيير‌فيما‌يخص‌
المنافسة‌عمى‌عقود‌تسيير‌المرافق‌العمومية،‌خاصة‌وأن‌ميكانيزمات‌‌اقتصاد‌السوق‌

والتحرر‌الاقتصادي‌أصبحت‌تفرض‌وبإلحاح‌عمى‌الإدارة‌المتعاقدة‌اختيار‌أفضل‌المتعاممين‌
من‌أجل‌تمبية‌حاجيات‌المواطنين‌المتزايدة‌في‌ظل‌إنفتاح‌عالمي‌يطبعو‌تنافس‌محموم‌عمى‌
جودة‌الخدمات‌والأسعار‌والتي‌يصعب‌توفيرىا‌إلا‌باعتماد‌أسموب‌المنافسة‌الذي‌يعتبر‌ركيزة‌
من‌ركائز‌اقتصاد‌السوق،‌وتطبيق‌ىذا‌الأسموب‌عمى‌المرفق‌العام‌يعتبر‌الضمان‌الأساسي‌

ضطراد‌من‌طرف‌المنعاقد‌الافضل ‌ ‌3.لسير‌المرفق‌العام‌بإنتضام‌وا 

 

                              
‌.‌‌1995فبراير‌22،‌مؤرخة‌في‌09ر.ر.‌المتعمق‌بالمنافسة‌ج‌1995يناير‌‌25المؤرخ‌في‌06-95الأمر‌‌-‌ 1
‌‌.‌2003يوليو‌‌20مؤرخة‌في‌43ر.ر.‌المتعمق‌بالمنافسة‌ج‌2003يونيو‌‌19المؤرخ‌في‌03-03الأمر‌‌-‌ 2
‌‌.84حوادق‌عصام،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌ 3
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 إبرام عقد الامتياز: المطمب الثاني

إن‌عقد‌الامتياز‌كغيره‌من‌العقود‌الادارية‌‌يخضع‌وتميز‌بجممة‌من‌الشروط‌الواجب‌
‌مراعاتيا‌لكي‌يصبح‌قانوني‌وممزم‌لطرفيو‌نسردىا‌كالآتي‌

 شروط عقد الامتياز: الفرع الأول

‌:فيما‌يتعمق‌بشروط‌عقد‌الامتياز‌فيي‌تنقسم‌إلى

‌1:  شـروط تعاقديـة-(1

وىي‌تخضع‌لمبدأ‌العقد‌شريعة‌المتعاقدين‌وىي‌شروط‌لا‌تيم‌المنتفعين‌مباشرة،‌كتمك‌
الشروط‌المتعمقة‌بالأعباء‌المالية‌المتبادلة‌بين‌الجية‌الإدارية‌مانحة‌الامتياز‌وبين‌الممتزم‌
وىي‌الشروط‌التي‌يمكن‌الاستغناء‌عنيا‌لو‌أن‌الإدارة‌تولت‌استغلال‌المرفق‌بنفسيا،‌ومن‌

بينيا‌ضمان‌حد‌أدنى‌من‌الربح‌أو‌تقديم‌بعض‌الإعانات‌لممتعاقد‌وعمى‌ىذا‌الأخير‌أن‌يمتزم‌
بتنفيذ‌التزاماتو‌العقدية‌‌شأنو‌في‌ذلك‌شأن‌كل‌متعاقد‌في‌أي‌عقد‌كان،‌إلا‌أن‌التزامو‌
نما‌يضاف‌إليو‌ما‌ىو‌منصوص‌في‌دفاتر‌ بالتنفيذ‌لا‌يكون‌مصدره‌الوحيد‌ىو‌العقد‌وا 

الشروط‌والتعميمات‌التي‌تنظم‌التعاقد،‌غير‌أن‌الشروط‌التعاقدية‌لا‌يمكن‌حصرىا‌من‌جميع‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌النواحي‌لأنيا‌تتعمق‌بطبيعة‌كل‌عقد‌من‌العقود‌الإدارية‌

 : شـروط تنظيميـة أو لائحيـة-(2

‌وىي‌تمك‌الشروط‌التي‌تممك‌الإدارة‌تعديميا‌في‌أي‌وقت‌وفقا‌‌لحاجة‌المرفق‌
موضوع‌الاستغلال‌وىي‌التي‌تبين‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌لممنتفعين،‌لأن‌عقد‌الامتياز‌ينشىء‌

مركزا‌لائحيا‌يتضمن‌تخويل‌الممتزم‌حقوقا‌مستمدة‌من‌السمطة‌العامة‌وتمتد‌آثارىا‌إلى‌

                              

‌.25و‌24ص2005-الجزائر-دار‌العموم‌لمنشر‌والتوزيع-العقود‌الإدارية:بعمي‌محمد‌الصغير.د‌-‌1
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المنتفعين‌كالشروط‌الخاصة‌بتنظيم‌عممية‌الاستغلال‌وسيرىا‌وتحديد‌الرسوم‌التي‌يجوز‌
تحصيميا‌وبيان‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌لممنتفعين‌وشروطيا‌والإجراءات‌الكفيمة‌بسلامتيم‌‌لأن‌
منح‌الامتياز‌لا‌يعني‌تنازل‌من‌قبل‌الإدارة‌بل‌تظل‌ىذه‌الأخيرة‌ضامنة‌لو‌ومسؤولة‌عن‌
إدارتو‌‌واستغلالو‌اتجاه‌الجميور‌ولمقيام‌بيذا‌الواجب‌تتدخل‌في‌شؤون‌المرفق‌كمما‌دعت‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المصمحة‌إلى‌ذلك

ووفقا‌لرأي‌العميد‌دوجي‌فان‌الفيصل‌في‌التفرقة‌بين‌ىذين‌النوعين‌من‌الشروط‌ىو‌
إجراء‌مقارنة‌مع‌حالة‌الاستغلال‌المباشر‌أي‌أن‌الشروط‌التي‌تحتاج‌الإدارة‌إلى‌وضعيا‌
حتى‌ولو‌كانت‌إدارة‌المرفق‌عن‌طريق‌السمطة‌المركزية‌نفسيا‌فتكون‌شروط‌لائحية‌أما‌

‌.‌‌‌‌‌‌1الشروط‌التي‌تستطيع‌الإدارة‌الاستغناء‌‌فيي‌شروط‌تعاقدية

غير‌أنو‌وبصفة‌عامة‌فان‌تحديد‌شروط‌وكيفيات‌منح‌الامتياز‌تحدد‌في‌كل‌قطاع‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسب‌التنظيم‌المعمول‌بو،‌أما‌بالنسبة‌لموثائق‌التي‌تحدد‌شروط‌الامتياز‌فإنيا‌تتكون‌من‌

‌وىو‌عبارة‌عن‌الاتفاق‌الذي‌يبرم‌بين‌الجية‌الإدارية‌مانحة‌:عقد الامتياز- (1
الامتياز‌والممتزم‌طبقا‌لما‌نص‌عميو‌دفتر‌الشروط،‌ويرفق‌عادة‌عقد‌الامتياز‌باتفاقية‌توقع‌
لحساب‌الدولة‌من‌طرف‌الوالي‌المختص‌إقميميا‌والراسي‌عميو‌المزاد‌أو‌من‌طرف‌رئيس‌

‌يتعمق‌‌17/02/2003المؤرخ‌في01-‌03من‌25المادة‌)المجمس‌الشعبي‌البمدي‌‌المعني
‌‌‌.‌(بالتنمية‌المستدامة‌لمسياحة

‌وىو‌يشكل‌المنبع‌الأساسي‌لشروط‌الامتياز‌في‌أي‌مرفق‌عام‌:دفتر الشروط-‌2
محدد‌بذاتو‌وىو‌يتضمن‌دائما‌شروط‌تعاقدية‌وأخرى‌تنظيمية‌ويخضع‌لمتصديق‌المسبق‌من‌
المجان‌المختصة‌بإعداده‌والتابعة‌لمجية‌الإدارية‌مانحة‌الامتياز‌قبل‌إسناد‌المرفق‌لاستغلالو‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ويستوجب‌عمى‌الممتزم‌احترام‌الشروط‌الواردة‌في‌ىذه‌الوثيقة
                              

 110.‌1الأسس‌العامة‌لمعقود‌الإدارية،‌ص‌:‌سميمان‌الطماوي-‌1
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‌يحدد‌القواعد‌‌17/02/2003المؤرخ‌في‌02-‌03من‌قانون‌4/3وقد‌جاء‌في‌المادة‌
تحدد‌دفاتر‌الشروط‌المواصفات‌:‌العامة‌للاستعمال‌والاستغلال‌السياحيين‌لمشواطئ‌عمى‌أنو

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التقنية‌والإدارية‌والمالية‌للامتياز‌وتتم‌المصادقة‌عميو‌عن‌طريق‌التنظيم

‌المتضمن‌قانون‌النقل‌البري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌13-‌01من‌قانون‌رقم‌24كما‌جاء‌في‌المادة‌
أن‌الامتياز‌يكون‌محل‌اتفاقية‌ودفتر‌شروط‌يحدان‌حقوق‌وواجبات‌صاحب‌الامتياز‌يجب‌

‌أن‌تتضمن‌اتفاقية‌الامتياز‌جميع‌الأحكام‌المتعمقة‌بطبيعة‌النشاط‌محل‌الامتياز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تحدد‌شروط‌وكيفيات‌تطبيق‌ىذه‌المادة‌عن‌طريق‌التنظيم

 مـوضوع عقـد الامتيـاز: الفرع الثاني

إن‌عقد‌الامتياز‌لا‌ينصب‌إلا‌عمى‌مرفق‌عام‌صناعي‌أو‌تجاري‌ويرجع‌ذلك‌
‌:لسببين

‌وىو‌أن‌الإدارة‌ليست‌مييأة‌بطبيعتيا‌لممارسة‌الأنشطة‌التجارية‌والصناعية‌:الأول
فالوسائل‌الفنية‌تنقصيا‌وذلك‌بعكس‌المشروعات‌التي‌تستطيع‌أن‌تمارسيا‌بكل‌اقتدار،‌وعقد‌

الامتياز‌كفيل‌بأن‌يحفظ‌لمنشاط‌صفتو‌كمرفق‌عام‌وفي‌نفس‌الوقت‌يمكن‌الإدارة‌من‌أن‌
‌.تعيد‌إلى‌متعاقدين‌خواص‌بممارستو

‌لو‌صمة‌بالأعباء‌العامة‌التي‌ترتب‌عمى‌إدارة‌المرفق‌بالأرباح‌الناتجة‌عن‌:والثاني
تمك‌الإدارة،‌فإدارة‌المرفق‌من‌الاستثمارات‌التي‌قد‌لا‌تستطيع‌السمطة‌العامة‌توفير‌

‌ليا‌في‌حين‌أن‌عقد‌الامتياز‌يضع‌عمى‌عاتق‌الممتزم‌عبء‌ةالاعتمادات‌المالية‌اللازم
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تمويل‌المشروع‌عمى‌أن‌يحصل‌عمى‌ما‌يعوضو‌عن‌ذلك‌من‌المنتفعين‌بالمرفق‌في‌الفترة‌
‌‌.1التي‌يقوم‌فييا‌باستغلالو‌

أما‌فيما‌يتعمق‌بالمرافق‌التي‌يمكن‌أن‌تكون‌محلا‌لعقد‌الامتياز‌فقد‌جاء‌النص‌عمييا‌
في‌كل‌من‌قانون‌البمدية‌والولاية‌وكذلك‌بعض‌القوانين‌الخاصة‌التي‌تنظم‌منح‌الامتياز‌في‌

‌.بعض‌المرافق

 : المرافق العمومية المنصوص عمييا في قانون البمدية: أولا

‌من‌قانون‌البمدية‌فإن‌عقد‌الامتياز‌في‌المرافق‌التابعة‌132طبقا‌لأحكام‌المادة‌
‌:‌لمبمدية‌يمكن‌أن‌يتعمق‌بالمرافق‌التالية

والتي‌يمنح‌بموجبيا‌الامتياز‌:‌مرفق‌المياه‌الصالحة‌لمشرب‌والتنظيف‌والمياه‌القذرة-‌
إلى‌متعامل‌خاص‌وفقا‌لإجراءات‌سوف‌نتطرق‌ليا‌فيما‌بعد‌ومثال‌عن‌المستغل‌المؤسسة‌

‌.العمومية‌الجزائرية‌لممياه

المختصة‌في‌"‌نات‌كوم"القمامات‌المنزلية‌وغيرىا‌من‌الفضلات‌مثل‌مؤسسة-‌
‌.التنظيف‌ورفع‌القمامات‌المنزلية‌

‌.الأسواق‌المغطاة‌والأوزان‌والمكاييل-‌

‌.التوقف‌مقابل‌دفع‌رسم‌-‌

وىو‌النقل‌الذي‌يتم‌بمقابل‌لحساب‌الغير‌ويقوم‌بو‌أشخاص‌:‌النقل‌العمومي-‌
‌.طبيعية‌أو‌اعتبارية‌مرخص‌ليم‌بيذا‌الغرض

                              

‌.469المرجع‌السابق‌ص‌:‌حسين‌عثمان‌محمد.‌د-‌1
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المقابر‌والمصالح‌الجنائزية‌وىي‌تتعمق‌بالتكفل‌بجميع‌الجوانب‌المتعمقة‌بتنظيم‌-‌
الجنازة‌والقيام‌بجميع‌الإجراءات‌الخاصة‌بالدفن‌ومثاليا‌وكالة‌تشييع‌الجنائز‌ويوجد‌وكالتين‌

‌.فقط‌عمى‌المستوى‌الوطني‌واحدة‌مقرىا‌بوىران‌والثانية‌بالجزائر‌العاصمة‌

 :المرافق العمومية المنصوص عمييا في قانون الولاية: ثانيا

أما‌بالنسبة‌لممرافق‌العمومية‌التابعة‌لمولاية‌فان‌الامتياز‌يمكن‌أن‌ينصب‌عمى‌-‌
‌:المرافق‌التالية

‌.الطرق‌والشبكات‌المختمفة-‌

مساعدة‌الأشخاص‌المسنين‌والمعوقين‌ورعايتيم‌كالمراكز‌المختصة‌في‌العناية‌-‌
‌.بالمسنين‌وذوي‌الإعاقات‌الذىنية‌والحسية‌وىي‌منتشرة‌عبر‌عدة‌ولايات‌من‌الوطن

‌.النقل‌العمومي‌داخل‌الولاية‌شأنو‌في‌ذلك‌شأن‌النقل‌العمومي‌في‌البمدية-‌

‌.‌‌حفظ‌الصحة‌ومراقبة‌النوعية-‌

‌من‌قانون‌الولاية‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌السمطة‌‌‌119وذلك‌طبقا‌لأحكام‌المادة‌
التقديرية‌ترجع‌لمجماعات‌المحمية،‌وفي‌تقدير‌أىمية‌المرافق‌العمومية‌الواجب‌إنشاؤىا‌وطرق‌

‌.تسييرىا‌مع‌مراعاة‌المصمحة‌العامة‌وتمبية‌الاحتياجات‌الضرورية‌لممواطنين

 : المرافق العمومية المنصوص عمييا في بعض القوانين الخاصة: ثالثا

ويقصد‌بيا‌كل‌تنقل‌لأغراض‌:‌مرفق‌السياحة‌الحموية‌والمعالجة‌بمياه‌البحر-‌
علاجية‌طبيعية‌بواسطة‌مياه‌المنابع‌الحموية‌ذات‌المزايا‌الاستشفائية‌العالية‌أو‌بواسطة‌مياه‌

البحر،‌ويستفيد‌منيا‌زبائن‌يحتاجون‌إلى‌علاج‌في‌محيط‌مجيز‌بمنشآت‌علاجية‌
ستجمامية‌وترفييية ‌.‌وا 
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عمى‌خضوع‌استعمال‌واستغلال‌المياه‌الحموية‌لنظام‌الامتياز‌03/01و‌نص‌القانون‌
،‌وتختص‌1وطبقا‌لدفتر‌شروط‌وتحدد‌شروط‌وكيفيات‌منح‌الامتياز‌عن‌طريق‌التنظيم

‌.الوكالة‌لمتنمية‌السياحية‌بدراسة‌العروض‌المقدمة‌بيذا‌الشأن

تشكل‌مجموعة‌الفضاءات‌المفتوحة‌لمسباحة‌والاستجمام‌:‌الشواطئ‌المفتوحة-‌
والتسمية‌والتي‌يخضع‌استغلاليا‌لحق‌الامتياز‌حسب‌دفتر‌شروط‌طبقا‌لأحكام‌ىذا‌القانون‌
ويحدد‌دفتر‌الشروط‌المواصفات‌التقنية‌والإدارية‌والمالية‌للامتياز‌وتتم‌المصادقة‌عميو‌عن‌
طريق‌التنظيم،‌ونص‌القانون‌عمى‌أنو‌يمنع‌كل‌استغلال‌سياحي‌لمشواطئ‌دون‌حيازة‌حق‌

‌.امتياز‌بذلك

‌من‌القانون‌22أما‌بالنسبة‌لشروط‌وكيفيات‌استغلال‌الشواطئ‌فقد‌جاء‌في‌المادة‌
‌المحدد‌لمقواعد‌العامة‌للاستعمال‌والاستغلال‌السياحيين‌لمشواطئ‌عمى‌أنو‌يتم‌03/02

الاستغلال‌السياحي‌لمشواطئ‌المفتوحة‌لمسباحة‌وفق‌نظام‌الامتياز‌عن‌طريق‌المزايدة‌
‌.المفتوحة

يتم‌تحديد‌أجزاء‌أو‌مساحات‌من‌الشواطئ‌لتكون‌محل‌امتياز‌بقرار‌من‌الوالي‌
‌من‌19المختص‌إقميميا‌بناءا‌عمى‌اقتراح‌من‌المجنة‌الولائية‌المنصوص‌عمييا‌في‌المادة‌

‌.ىذا‌القانون‌

يؤول‌الامتياز‌بالتراضي‌لممجالس‌الشعبية‌البمدية‌‌المعنية‌عندما‌تكون‌المزايدة‌غير‌
‌مثمرة‌

 

 

                              

‌.‌المتعمق‌بالتنمية‌المستدامة‌لمسياحة‌17/02/2003المؤرخ‌في‌03/01القانون‌رقم‌-‌1
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 :إجراءات منح الامتياز في المرافق العمومية التابعة لمبمدية والولاية: رابعا

‌من‌قانون‌الولاية‌فانو‌بإمكان‌الجماعات‌المحمية‌أن‌138طبقا‌لما‌نصت‌عميو‌المادة‌
تعيد‌تسيير‌مرافقيا‌العامة‌إلى‌المتعاممين‌الخواص‌سواء‌كانوا‌أفرادا‌أو‌شركات‌عن‌طريق‌
الامتياز‌إذا‌عجزت‌عن‌تسييرىا‌عن‌طريق‌الاستغلال‌المباشر‌أو‌بواسطة‌ىيئة‌عمومية‌

‌من‌قانون‌البمدية‌عمى‌أنو‌إذا‌لم‌يكن‌استغلال‌138محمية،‌كما‌نصت‌أيضا‌المادة‌
المصالح‌العمومية‌البمدية‌استغلالا‌مباشرا‌دون‌أن‌ينجم‌عن‌ذلك‌ضرر‌جاز‌لمبمديات‌منح‌

‌.ىذا‌الامتياز

غير‌أنو‌ليس‌ىناك‌نص‌محدد‌ينظم‌كيفية‌منح‌امتياز‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌
وتحدد‌ىذه‌الإجراءات‌بموجب‌التنظيم‌الذي‌يخضع‌لو‌كل‌مرفق،‌غير‌أن‌أىمية‌موضوع‌
الامتياز‌تجعل‌اختيار‌المتعامل‌يتم‌وفقا‌لمعايير‌موضوعية‌تحدد‌عمى‌أساسيا‌مواصفات‌

ومقومات‌دقيقة‌وأن‌تتم‌الإجراءات‌في‌عمنية‌وشفافية‌تامة‌في‌مراحل‌منح‌الامتياز‌عمى‌ىذه‌
‌.المرفق

ويجب‌أن‌يقرر‌منح‌الامتياز‌عمى‌المرافق‌العمومية‌المحمية‌السمطة‌التي‌يعيد‌ليا‌
إدارة‌المرفق،‌فالبنسبة‌لممرافق‌التابعة‌لمبمدية‌فيمنح‌الامتياز‌من‌طرف‌المجمس‌الشعبي‌

البمدي‌أو‌المندوبية‌التنفيذية‌البمدية،‌ولا‌ينعقد‌العقد‌إلا‌إذا‌صادق‌الوالي‌المختص‌إقميميا‌
عمى‌العقد‌المبرم‌بين‌البمدية‌المعنية‌والممتزم‌بموجب‌قرار‌بعد‌التحقق‌من‌سلامة‌الإجراءات‌
ومطابقتيا‌لدفتر‌الشروط‌النموذجي‌المعد‌حسب‌القواعد‌السارية‌المفعول‌وذلك‌طبقا‌لأحكام‌

يصادق‌الوالي‌عمى‌الاتفاقيات‌التي‌:‌‌من‌قانون‌البمدية‌التي‌تنص‌عمى‌أنو138/2المادة‌
‌.حررت‌ليذا‌الغرض‌بموجب‌قرار‌إذا‌كانت‌مطابقة‌للإجراءات‌السارية‌المفعول

وبالنسبة‌لمنح‌المرافق‌العمومية‌التابعة‌لمولاية‌فانو‌يقرر‌من‌طرف‌المجمس‌الشعبي‌
الولائي‌أو‌المندوبية‌التنفيذية‌لمولاية،‌ولأن‌العقود‌المبرمة‌ليذا‌الغرض‌يجب‌أن‌تكون‌مطابقة‌

‌.ىي‌الأخرى‌لدفاتر‌الشروط‌النموذجي‌المصادق‌عميو‌وفقا‌لمقواعد‌والإجراءات‌المعمول‌بيا
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و‌تخضع‌معظم‌عمميات‌منح‌ىذه‌المرافق‌إلى‌طريقة‌المزايدة‌المفتوحة‌التي‌تسمح‌
لكل‌متعاقد‌من‌الاطلاع‌عمى‌دفتر‌الشروط‌ومن‌ثمة‌الدخول‌في‌المزايدة‌وفق‌الشروط‌

المنصوص‌عمييا‌في‌كيفية‌منح‌المزايدة‌والراسي‌عميو‌المزاد‌وقد‌يكون‌المنح‌وفقا‌لإجراء‌
التراضي‌إذا‌كانت‌المزايدة‌غير‌مجدية‌ولكن‌تخضع‌لموافقة‌سمطة‌الرقابة‌والمتمثمة‌في‌

الوالي‌عمى‌مستوى‌الولاية‌والمجمس‌الشعبي‌البمدي‌عمى‌مستوى‌البمدية‌والذي‌يخضع‌بدوره‌
‌1 .إلى‌رقابة‌الوالي‌في‌المصادقة‌عمى‌قرارات‌المنح

 آثار الامتياز : المبحث الثاني 

 تـنفيـذ عقد الامتيـاز: المطمب الأول

‌العمومي‌عن‌طريق‌الامتياز‌لا‌تعني‌انعدام‌مسؤولية‌الإدارة‌وانعدام‌قإن‌إدارة‌المرف
واجباتيا‌بل‌ىي‌مسؤولة‌عن‌حسن‌سير‌المرفق‌وعمى‌ىذا‌الأساس‌فإن‌عممية‌تنفيذ‌عقد‌
الامتياز‌يترتب‌عنيا‌آثار‌قانونية‌ىامة‌تكون‌إما‌بين‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌وصاحب‌

الامتياز‌من‌جية‌والمنتفع‌من‌المرفق‌من‌جية‌أخرى‌نتناوليا‌في‌مطمب‌أول‌وبالنتيجة‌ينشئ‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عن‌ىذه‌الآثار‌منازعات‌نتناوليا‌في‌مطمب‌ثان‌

 آثـار تنفيـذ عـقـد الامتيـاز فـي المـرافق الـعمومية: الفرع الأول

 بـالنسبـة للإدارة مـانحـة الامتيـاز: أولا

عداد المرفق وسيره- (1  :حـق الرقابة عمى إنشاء وا 

إن‌رقابة‌الإدارة‌عمى‌الممتزم‌في‌إدارتو‌لممرفق‌تجد‌أساسيا‌في‌طبيعة‌النشاط‌
موضوع‌الامتياز،‌وبما‌أن‌الممتزم‌يقوم‌بإدارة‌مرفق‌عمومي‌فلا‌يمكن‌أن‌يترك‌وشأنو‌في‌

                              

‌.التعميمة‌الوزارية‌الخاصة‌بكيفية‌منح‌عقد‌الامتياز‌في‌المرافق‌العمومية‌المحمية-‌1
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نما‌لا‌بد‌أن‌يخضع‌في‌ذلك‌لإشراف‌الإدارة‌حتى‌تتأكد‌من‌أن‌ إدارتو‌بحرية‌‌مطمقة‌وا 
المرفق‌دائما‌يستغل‌في‌حدود‌الغرض‌الذي‌يستيدفو‌أصلا،‌سواء‌نص‌العقد‌عمى‌ذلك‌أو‌لم‌
ينص،‌فان‌ىذا‌الحق‌ثابت‌للإدارة‌في‌جميع‌الأحوال‌وينتج‌من‌طبيعة‌المرفق‌ذاتيا،‌وعميو‌
فان‌نطاق‌الرقابة‌يمتد‌إلى‌سائر‌النواحي‌المتعمقة‌بسير‌المرفق‌خاصة‌منيا‌الفنية‌والمالية،‌

‌فييا‌الإدارة‌من‌أن‌الممتزم‌يراعي‌في‌إدارتو‌الطرق‌الفنية‌قفالرقابة‌من‌الناحية‌الفنية‌تتحق
الحديثة‌من‌وسائل‌الوقاية‌والأمان‌لصالح‌المنتفعين‌أما‌الرقابة‌من‌الناحية‌المالية‌فتتحقق‌

فييا‌الإدارة‌من‌أن‌الممتزم‌لا‌يقتضي‌من‌المنتفعين‌رسوما‌أعمى‌من‌الرسوم‌المتفق‌عمييا‌في‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العقد

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌رقابة‌السمطة‌الإدارية‌عمى‌الممتزم‌تتضمن‌أمرين: مضمون ىذه الرقابة- أ

معرفة‌المعمومات‌الضرورية‌عمى‌حالة‌المرفق‌وسيره‌ونشاطو‌وىذا‌الأمر‌يفرض‌:أولا
عمى‌الممتزم‌أن‌يسيل‌ميمة‌الأعوان‌الذين‌ترسميم‌الإدارة‌لجمع‌ىذه‌المعمومات‌بأن‌يقدم‌ليم‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌يطمبونو‌من‌وثائق‌أو‌إحصائيات

لفت‌انتباه‌الممتزم‌إذا‌حاد‌عن‌حسن‌سير‌المرفق‌فيمكن‌للإدارة‌أن‌توجو‌لو‌:‌‌ثانيا
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعض‌التعميمات

إن‌حق‌الإدارة‌في‌الصورة‌الأولى‌مقرر‌كمبدأ‌عام‌بالسبة‌لمعقود‌الإدارية‌سواء‌نص‌
عميو‌العقد‌أو‌لم‌ينص،‌أما‌في‌الصورة‌الثانية‌فميس‌مقرر‌كمبد‌أعام‌في‌جميع‌العقود‌غير‌
أنو‌مع‌ذلك‌يختمف‌حسب‌طبيعة‌العقد،‌وعميو‌فان‌القول‌بحق‌الإدارة‌في‌الرقابة‌كمبدأ‌عام‌
يعني‌عدم‌جواز‌الاتفاق‌عمى‌مخالفة‌ىذا‌المبدأ‌فلا‌يمكن‌للإدارة‌أن‌تتنازل‌عن‌استعمال‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1سمطتيا‌لأنيا‌من‌النظام‌العام

                              

‌.346المرجع‌السابق،‌ص‌:مصطفى‌أبو‌زيد.د-‌1
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‌إن‌سمطة‌الرقابة‌في‌تنفيذ‌العقد‌ليست‌مطمقة‌بل‌تحدىا‌:حدود ىذه الرقابة- (ب
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتبارات‌تتمثل‌فيما‌يمي

وجوب‌توفير‌ضمانات‌لممتعاقد‌معيا‌في‌حالة‌تعسفيا‌أو‌انحرافيا‌في‌استعمال‌-‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌السمطة‌بغية‌المساس‌بحقوق‌المتعاقد‌بأي‌حال‌من‌الأحوال

لا‌يجوز‌أن‌تؤدي‌سمطة‌الإدارة‌في‌الرقابة‌إلى‌التدخل‌في‌الأعمال‌الداخمية‌-‌
لا‌تحولت‌إلى‌أسموب‌التسيير‌المباشر ‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1المتعمقة‌بسير‌المرفق‌وا 

 حـق تعديـل الـعقـد - (2

‌‌وىذا‌الحق‌إنما‌ىو‌تطبيق‌لممبادئ‌للأساسية‌في‌سير‌المرافق‌العامة‌وبالذات‌لمبدأ‌
قابمية‌القواعد‌المنظمة‌لممرافق‌العامة‌لمتغيير‌والتعديل‌في‌كل‌وقت‌وطبقا‌لحاجات‌المجتمع،‌

كما‌في‌حالة‌اتساع‌النسيج‌العمراني‌في‌المدن‌فذلك‌يؤدي‌بالضرورة‌إلى‌زيادة‌حاجات‌
المجتمع‌في‌تغطية‌ىذا‌التوسع‌بالمرافق‌اللازمة‌كالنقل‌والمياه‌إلى‌المناطق‌الجديدة‌التي‌
أمتد‌إلييا‌العمران،‌وبالتالي‌كان‌لزاما‌عمى‌الإدارة‌أن‌تعدل‌من‌بنود‌العقد‌حتى‌يتسنى‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لصاحب‌الامتياز‌معرفة‌نطاق‌امتداد‌امتيازه‌إلى‌تمك‌المناطق

‌وحق‌تعديل‌العقد‌لم‌يكن‌دائما‌من‌الحقوق‌المعترف‌بيا‌للإدارة،‌فعندما‌كان‌القضاء‌
الإداري‌في‌السابق‌يأخذ‌بالفكرة‌التعاقدية‌في‌بيان‌طبيعة‌الالتزام‌كان‌يرفض‌أن‌يعترف‌

نما‌كان‌يتطمب‌أن‌يوافق‌المتعاقد‌ للإدارة‌بحق‌تعديل‌شروط‌العقد‌بمحض‌إرادتيا‌المنفردة،‌وا 
عمى‌التعديلات‌المراد‌إدخاليا‌عمى‌الالتزام‌وىذا‌يتوافق‌مع‌الفكرة‌التعاقدية‌التي‌تقوم‌عمى‌
رادة‌المتعاقد‌معيا،و‌لكن‌القضاء‌فيما‌بعد‌عدل‌عن‌الفكرة‌ تطابق‌الإرادتين‌إرادة‌الإدارة‌وا 

التعاقدية‌وقرر‌أن‌السمطة‌مانحة‌الامتياز‌يمكنيا‌أن‌تفرض‌عمى‌الممتزم‌أعباء‌جديدة‌عمى‌

                              

‌‌.113ص‌-‌‌1998-‌عمان–مكتبة‌دار‌الثقافة‌والتوزيع‌-‌العقود‌الإدارية‌:محمد‌خمف‌الجبوري-‌2



                                                 النظام القانوني للامتياز  :الثانيالفصل 
 

61 

،‌وقد‌استقر‌1المتعاقد‌معيا‌حتى‌ولو‌لم‌ينص‌عمييا‌العقد‌وتقتضييا‌المصمحة‌العامة
القضاء‌الإداري‌في‌كل‌من‌فرنسا‌ومصر‌وحتى‌في‌الجزائر‌عمى‌حق‌الإدارة‌في‌تعديل‌

التعديلات‌الواجب‌إدخاليا‌في‌"العقد،‌ليذا‌كثيرا‌ما‌يوضع‌بند‌في‌دفاتر‌الشروط‌تحت‌عنوان‌
،‌وىناك‌أربعة‌عناصر‌من‌العقد‌لا‌بد‌أن‌تعدل‌حتى‌ولو‌لم‌ينص‌"مصمحة‌المرفق‌العام

شخص‌صاحب‌الامتياز،‌ومدة‌الامتياز‌ونطاقو،‌والإتاوة‌التي‌يدفعيا‌:‌عمييا‌العقد‌وىي
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الممتزم‌لمخزينة‌العمومية

 : نطاق التعديل- (ا

للإدارة‌مانحة‌الامتياز‌أن‌تعدل‌في‌العقد‌فيما‌عدا‌العناصر‌الأربعة‌السابقة‌فإذا‌
قامت‌بتعديل‌العقد‌فان‌ىذا‌التعديل‌ينصب‌عمى‌الشروط‌اللائحية‌دون‌التعاقدية‌وىذه‌
الشروط‌اللائحية‌تشمل‌قواعد‌تنظيم‌المرفق‌وضبط‌نشاطو‌كما‌تشمل‌القواعد‌المتعمقة‌

بتحديد‌الرسوم‌التي‌يجب‌عمى‌المنتفعين‌بخدمات‌المرفق‌أداؤىا‌لصاحب‌الامتياز،‌وحق‌
الإدارة‌في‌التعديل‌إنما‌ينصب‌عمى‌ىذه‌الشروط‌وحدىا‌دون‌الشروط‌التعاقدية‌التي‌يتم‌

نما‌من‌سمطة‌المشرع ‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعديميا‌بقانون‌وليس‌بقرار‌إداري‌وتعديميا‌لا‌يكون‌حقا‌لإدارة‌وا 

 : حدود حق الإدارة في تعديل العقد- (ب

نما‌ترد‌ةإن‌حق‌الإدارة‌في‌تعديل‌الشروط‌اللائحي ‌لعقد‌الامتياز‌ليس‌حقا‌مطمقا‌وا 
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عميو‌بعض‌القيود‌وىي

والمقصود‌بالإخلال‌ليس‌إنزال‌الخسارة‌:‌عدم‌الإخلال‌بالتوازن‌المالي‌لمعقد:أولا‌
نما‌مجرد‌إنقاص‌الأرباح‌العادية‌فإن‌ىذا‌المساس‌يعد‌إخلالا‌بالتوازن‌ الفادحة‌بالممتزم‌وا 

 .المالي‌لمعقد‌والذي‌يجب‌تعويض‌المتعاقد‌عنو

                              

GIE GENERALE DE TRANSWAYS :وقرر‌ىذه‌الفكرة‌مجمس‌الدولة‌الفرنسي‌في‌قرار‌-‌3  
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لأنو‌ميما‌بمغت‌:لا‌يبمغ‌التعديل‌من‌الجسامة‌إلى‌حد‌إنشاء‌مرفق‌جديد:ثانيا
التعديلات‌من‌أجل‌تحسين‌المرفق‌والخدمات‌المقدمة‌فيذا‌لا‌يمنع‌من‌إدارتو‌من‌نفس‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1الممتزم‌حفاظا‌عمى‌حقو‌الاحتكاري‌المعترف‌بو‌قانونا

 حق توقيع الجزاءات عمى المتعاقد معيا- (3

‌‌إن‌عقد‌الامتياز‌لا‌يخرج‌من‌كونو‌عقدا‌من‌العقود‌الإدارية‌التي‌يجوز‌فييا‌للإدارة‌
توقيع‌الجزاءات،‌فإذا‌ما‌أخل‌الممتزم‌بالتزاماتو‌جاز‌للإدارة‌أن‌تستعمل‌ىذه‌السمطة‌وتوقع‌
بعض‌العقوبات،‌وىي‌سمطة‌غير‌مألوفة‌في‌عقود‌القانون‌الخاص‌وىذا‌الحق‌مستمد‌من‌
مبدأ‌الخاص‌بضرورة‌الحفاظ‌عمى‌سير‌المرافق‌العامة،و‌ذلك‌دون‌الإخلال‌بالتوازن‌بين‌

التزامات‌الطرفين‌ويجب‌أن‌لا‌تتسم‌ىذه‌الجزاءات‌بالطابع‌الردعي‌فقط‌بل‌إلى‌الوصول‌من‌
اليدف‌الرئيسي‌وىو‌انتظام‌سير‌المرفق،‌وتنقسم‌ىذه‌الجزاءات‌التي‌تممكيا‌الإدارة‌إلى‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوعين‌فيناك‌الجزاءات‌العقدية‌والجزاءات‌غير‌العقدية

 : الجزاءات العقدية●

ىي‌التي‌ينص‌عمييا‌العقد‌أما‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌نص‌في‌العقد‌يخول‌الإدارة‌
استعماليا‌لمجزاء‌اتجاه‌المتعاقد‌ميا‌فمم‌يكن‌من‌الجائز‌قانونا‌أن‌تستعمل‌ما‌عندىا‌من‌

سمطة‌توقيع‌الجزاء‌دون‌النص‌عمييا‌في‌العقد‌فمم‌يكن‌أماميا‌إلا‌فسخ‌العقد‌وعمى‌المتعاقد‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أن‌يمجأ‌لمقضاء‌من‌أجل‌المطالبة‌بالتعويض

‌‌:الجزاءات غير العقدية●

نما‌تستمزميا‌ضرورة‌المصمحة‌العامة،‌ ىي‌التي‌لا‌يكون‌منصوص‌عمييا‌في‌العقد‌وا 
فإذا‌لم‌ينص‌العقد‌عمى‌الجزاء‌الواجب‌توقيعو‌في‌حالة‌الإخلال‌بالالتزام‌‌الناشئ‌عن‌العقد‌

                              

‌‌.349المرجع‌السابق،ص‌:مصطفى‌أبوزيد‌فيمي-‌1
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جاز‌للإدارة‌أن‌توقع‌الجزاء‌الذي‌يتناسب‌مع‌مدى‌الإخلال،‌ومثالو‌إسقاط‌الالتزام‌وىو‌
طريقة‌من‌طرق‌إنياء‌عقد‌الامتياز‌بصورة‌غير‌طبيعية‌ويعتبر‌جزاء‌توقعو‌السمطة‌مانحة‌
الامتياز‌نتيجة‌إخلال‌الممتزم‌بتنفيذ‌التزاماتو‌بصورة‌يكون‌فييا‌من‌المتعذر‌عمى‌الإدارة‌أن‌
تتأكد‌من‌استمرار‌المرفق‌وتسييره‌عمى‌نحو‌سميم،‌ولا‌يستحق‌المتعاقد‌أية‌تعويضات‌نتيجة‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إسقاط‌الامتياز،‌وبيذا‌فيو‌يختمف‌عن‌الاسترداد‌الذي‌يستحق‌فيو‌المتعاقد‌تعويضا‌ماليا‌

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌يشترط‌لإسقاط‌الامتياز‌ما‌يمي

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارتكاب‌الممتزم‌خطأ‌جسيم-‌(1

لا‌كان‌قرار‌الإدارة‌بإسقاط‌الالتزام‌معيبا‌يمكن‌الطعن‌-‌(2 وجوب‌إعذار‌المتعاقد‌وا 
فيو‌بالإلغاء،‌وذلك‌باستثناء‌الأحوال‌التي‌تعفى‌فييا‌الإدارة‌من‌الإعذار‌إما‌باتفاق‌في‌العقد‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أو‌حينما‌يصرح‌المتعاقد‌بأنو‌سوف‌لن‌ينفذ‌التزامو‌كما‌في‌حالة‌الضرورة‌أو‌الاستعجال

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صدور‌قرار‌إداري‌بذلك‌يكون‌منتجا‌لأثره‌القانوني-‌(3

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1.‌ضرورة‌صدور‌حكم‌قضائي‌بإسقاط‌الامتياز-‌(4

  :مدى خضوع الإدارة في توقيع الجزاءات لرقابة القضاء

ىذه‌الرقابة‌القضائية‌توازن‌سمطات‌الإدارة‌الواسعة‌في‌ىذا‌المجال‌وتمثل‌ضمانة‌
فعالة‌لممتعاقد‌ضد‌تعسف‌الإدارة‌في‌استعماليا‌لسمطاتيا،‌ورقابة‌القضاء‌في‌ىذا‌المجال‌
تكون‌من‌قبيل‌القضاء‌الكامل‌وقضاء‌الإلغاء‌ومن‌ثمة‌فرقابتو‌تتناول‌مشروعية‌القرارات‌
الصادرة‌من‌الإدارة‌بتوقيع‌الجزاءات‌سواء‌من‌حيث‌الشكل‌أو‌الاختصاص‌أو‌مخالفة‌

القانون‌أو‌الانحراف‌في‌ممارسة‌السمطة،و‌لكنيا‌لا‌تقف‌عند‌ىذا‌الحد‌بل‌تمتد‌إلى‌البواعث‌

                              

‌‌.‌248ص‌-1985-‌مصر-دار‌الفكر‌العربي-نظرية‌الجزاءات‌في‌العقد‌الإداري:‌عبد‌المجيد‌فياض.د-‌1
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التي‌دفعت‌بالإدارة‌إلى‌توقيع‌الجزاء،‌فيقدر‌القضاء‌ما‌إذا‌كان‌المتعاقد‌قد‌أخطأ‌حقيقة‌وما‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌كان‌الجزاء‌الذي‌أوقعتو‌الإدارة‌يتناسب‌مع‌الخطأ‌المنسوب‌إلى‌المتعاقد‌

 حق استرداد المرفق قبل انتياء مدة العقد أو بعد انتياء مدتو - 4

‌‌‌وىو‌إجراء‌تقوم‌بمقتضاه‌الإدارة‌باسترداد‌المرفق‌سواء‌بعد‌انتياء‌مدة‌العقد‌أو‌قبل‌
نياية‌مدتو‌وفي‌ىذه‌الحالة‌تعطي‌لممتعاقد‌تعويضا‌عن‌ذلك‌ويتم‌الاسترداد‌عادة‌بصدور‌
قرار‌إداري،‌وىو‌بمثابة‌ضمانة‌من‌شأنو‌أن‌يعمم‌المتعاقد‌عن‌نية‌الإدارة‌في‌الاسترداد‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ويمكن‌أن‌ينصب‌عميو‌الطعن‌بالإلغاء‌أمام‌القضاء‌الإداري‌كإجراء‌منفصل‌عن‌العقد

وىو‌غالبا‌في‌‌(استرداد‌اتفاقي)‌‌‌وعندما‌يكون‌الاسترداد‌منصوص‌عميو‌في‌‌العقد‌
عقود‌الامتياز،‌ويجب‌عمى‌الإدارة‌تنبيو‌الممتزم‌قبل‌ممارسة‌حقيا‌في‌الاسترداد،كما‌يجب‌
أن‌يصدر‌قرار‌الاسترداد‌من‌الجية‌مانحة‌الامتياز‌أو‌المخولة‌لذلك‌بموجب‌العقد،و‌حتى‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاسترداد‌الاتفاقي‌لا‌يعفي‌الإدارة‌من‌التعويض‌إذ‌لا‌يكون‌متفق‌عميو‌في‌العقد‌أيضا

‌‌كما‌قد‌يكون‌الاسترداد‌غير‌اتفاقي‌وىو‌الاسترداد‌غير‌المنصوص‌عميو‌في‌العقد‌
بل‌تقرره‌الإدارة‌بإرادتيا‌المنفردة‌في‌الحالات‌التي‌لم‌ينص‌فييا‌العقد‌عمى‌الاسترداد‌

الاتفاقي‌أو‌في‌خلال‌المدة‌التي‌لا‌يجوز‌للإدارة‌فيا‌استرداد‌المرفق،‌غير‌أنو‌لما‌كان‌
الاسترداد‌ىو‌حق‌مخول‌للإدارة‌ليا‌أن‌تستعممو‌دائما‌سواء‌نص‌عميو‌العقد‌أو‌لم‌ينص،‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1فإن‌تحديد‌مدة‌معينة‌لا‌يعني‌عدم‌استعمال‌الإدارة‌ليذا‌الحق

‌وبالرغم‌من‌أن‌أغمبية‌الفقو‌والقضاء‌تقر‌بيذا‌النوع‌من‌الاسترداد‌كوسيمة‌بيد‌الإدارة‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إلا‌أن‌ىناك‌من‌يرى‌بأن‌الاسترداد‌لا‌يكون‌إلا‌بطريق‌النص‌عميو‌في‌العقد

                              

‌.‌234ص‌1990-‌مصر-‌دار‌الفكر‌العربي-‌مظاىر‌السمطة‌العامة‌في‌العقود‌الإدارية:أحمد‌عثمان‌عياد-1
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وىناك‌حالة‌أخرى‌يكون‌فييا‌الاسترداد‌بموجب‌القانون‌وىو‌ما‌يسمى‌بالاسترداد‌
نياء‌الالتزام‌ القانوني‌حيث‌تمجأ‌الإدارة‌أحيانا‌إلى‌المشرع‌لإصدار‌قانون‌باسترداد‌المرفق‌وا 

ومثال‌الاسترداد‌القانوني‌في‌عقود‌الامتياز‌مع‌الشركات‌الأجنبية‌التي‌تثير‌الكثير‌من‌
المنازعات‌سواء‌من‌حيث‌الجوانب‌التجارية‌أو‌الإدارية،‌فإلغاء‌الامتياز‌ينبع‌من‌سيادة‌
الدولة‌عمى‌إقميميا‌وثرواتيا‌الطبيعية‌وفي‌ذات‌الوقت‌لا‌تكون‌الدولة‌غير‌مسؤولة‌عن‌

التعويض‌لصاح‌مستغمي‌المرافق‌المؤممة،‌وغالبا‌ما‌تجري‌تسوية‌المشاكل‌التي‌من‌ىذا‌
النوع‌عن‌طريق‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌وبناءا‌عمى‌ذلك‌فإن‌العقود‌التي‌تبرميا‌الدولة‌بينيا‌

وبين‌دولة‌أخرى‌أو‌مع‌شركات‌أجنبية‌والتي‌تريد‌استردادىا‌يتم‌الاتفاق‌عمى‌التعويض‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1الواجب‌دفعو‌لمشركة‌مسبقا

 بالنسبـة لصاحـب الامـتيـاز: ثانيـــــــا

إن‌عقد‌الامتياز‌يمقي‌عمى‌عاتق‌المتعاقد‌بعض‌الالتزامات‌كما‌يرتب‌تبعا‌لذلك‌
‌.بعض‌الحقوق

 واجبـات المـمتـزم                                                                        - (1

بما‌أن‌عقد‌الامتياز‌من‌العقود‌التي‌يكون‌فييا‌لشخص‌المتعاقد‌أىمية‌كبيرة،‌كان‌
يجب‌أن‌يقوم‌الممتزم‌الذي‌تعاقدت‌معو‌الإدارة‌بتنفيذ‌الالتزام‌شخصيا‌ولا‌يجوز‌لو‌أن‌يحيمو‌
إلى‌شخص‌أخر،‌فمثلا‌إذا‌أرادت‌الشركة‌صاحبة‌الامتياز‌أن‌تحيل‌تنفيذ‌الالتزام‌إلى‌شركة‌
ذا‌ أخرى‌تتولاه‌نيائيا‌وتتحمل‌بما‌فيو‌من‌حقوق‌وواجبات‌فإنيا‌لا‌تصح‌إلا‌بموافقة‌الإدارة‌وا 

رفضت‌ىذه‌الأخيرة‌وأصر‌الممتزم‌عمى‌الحوالة‌كان‌ليا‌أن‌تفسخ‌العقد‌بإرادتيا‌المنفردة‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ودون‌تعويض‌لممتعاقد

                              

‌‌.756ص-‌المرجع‌السابق:‌سميمان‌الطماوي-‌2
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يجب‌أن‌يعرف‌المتعاقد‌بـأنو‌يقوم‌بإدارة‌مرفق‌عمومي‌وىذا‌يقتضي‌وجوب‌مراعاة‌-‌
القواعد‌الأساسية‌في‌سير‌المرافق‌العامة‌ومنيا‌مبدأ‌المساواة‌أمام‌المرافق‌العامة‌بالمساواة‌

بين‌المنتفعين‌ومبدأ‌دوام‌سير‌المرفق‌بالسير‌المتواصل‌عميو‌ليقدم‌خدماتو‌لممنتفعين‌بانتظام‌
واطراد،‌ومبدأ‌قابمية‌المرافق‌العامة‌لمتغيير‌والتعديل‌في‌كل‌وقت‌وىذا‌يقتضي‌تنفيذ‌ما‌تجريو‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإدارة‌من‌تعديلات‌عمى‌شروط‌العقد‌اللائحية

 حقـوق المـمتـزم (2

‌في‌مقابل‌ما‌يقع‌عمى‌عاتق‌الممتزم‌من‌أعباء‌فإن‌لو‌حقوقا‌يستطيع‌المطالبة‌بيا‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وىذه‌الحقوق‌ىي‌

‌المطالبـة بجميع الامتيازات والمزايا الماليـة التي يقررىا لو العقـد- (2-1

غالبا‌ما‌تقرر‌الإدارة‌لممتعاقد‌معيا‌عدة‌مزايا‌تشجعو‌عمى‌السير‌عمى‌سير‌المرفق‌
فقد‌تمنحو‌بعض‌القروض‌التي‌تقتضييا‌حاجة‌المرفق،‌وجميع‌المزايا‌التي‌يقررىا‌العقد‌إنما‌

تدخل‌في‌نطاق‌الشروط‌التعاقدية‌التي‌لا‌يمكن‌المساس‌بيا‌من‌جانب‌الإدارة‌بإرادتيا‌
‌.‌‌‌المنفردة

‌الـحق في اقتضاء الرسوم مـن المنتفعين بخـدمات المرفـق- (2-2

إن‌لمممتزم‌الحق‌في‌أن‌يقتضي‌رسوما‌من‌المنتفعين‌بخدمات‌المرفق‌وىذه‌الرسوم‌
إنما‌ىي‌بمثابة‌ثمن‌الخدمة‌التي‌يقدميا‌ليم،‌وىي‌في‌الوقت‌نفسو‌عمى‌قدر‌من‌الأىمية‌إذ‌

أنيا‌المورد‌الرئيسي‌الذي‌ينفق‌منو‌عمى‌إعداد‌المرفق‌ونشاطو،‌وىذا‌الثمن‌الذي‌يكمف‌
المنتفع‌بأدائو‌ما‌ىي‌طبيعتو‌القانونية‌وما‌الذي‌يترتب‌عمى‌تمك‌الطبيعة‌من‌آثار؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌:الطبيعـة القانونيـة لمـرسوم- (أ

إن‌الثمن‌الذي‌يقوم‌المنتفعين‌بأدائو‌لمممتزم‌ىو‌الرسم‌بالمعنى‌الفني‌الصحيح،‌والفرق‌
بينو‌وبين‌الضريبة‌‌في‌أن‌الضريبة‌ىي‌مبمغ‌من‌المال‌يؤديو‌الفرد‌دون‌أن‌يكون‌سببو‌
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خدمة‌خاصة‌قدمت‌لو‌عمى‌عكس‌الرسم‌فيو‌يدفع‌في‌مقابل‌خدمة‌يتمتع‌بيا‌الفرد‌وىذا‌
الثمن‌إنما‌يعد‌رسما‌ولو‌طبيعة‌مالية‌وبالتالي‌فيو‌يخضع‌لمنظام‌القانوني‌لمضرائب‌

المباشرة،‌ويلاحظ‌أن‌ىذا‌التعريف‌يقتصر‌فقط‌عمى‌ثمن‌الخدمة‌التي‌يضطر‌المنتفع‌فييا‌‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إلى‌المجوء‌لمممتزم

 : تعـريفات الـرسوم تدخـل ضمن الشروط اللائحيـة- (ب

وىي‌تدخل‌ضمن‌ىذه‌الشروط‌لإمكانية‌تعديميا‌بقرار‌من‌الإدارة‌وحدىا،‌غير‌أنو‌
نما‌يمزم‌ سابقا‌كانت‌الرسوم‌تعتبر‌من‌الشروط‌التعاقدية‌التي‌لا‌تعدل‌بإرادة‌الإدارة‌وحدىا‌وا 

موافقة‌الممتزم،‌غير‌أنو‌حاليا‌فلا‌يوجد‌ىناك‌خلاف‌حول‌إدراج‌الرسوم‌ضمن‌الشروط‌
‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1اللائحية‌لعقد‌الامتياز

 :السمطـة التقديريـة لـلإدارة في وضع تعريفات الرسـم- (ج

‌فإن‌الإدارة‌تستطيع‌أن‌تعدليا‌ةبما‌أن‌تعريفات‌الرسوم‌تدخل‌ضمن‌الشروط‌اللائحي
بإرادتيا‌المنفردة‌في‌أي‌وقت‌بغير‌حاجة‌إلى‌رضاء‌الممتزم،‌ووضع‌الرسوم‌وتعديميا‌بإرادة‌

الإدارة‌المنفردة‌إنما‌يجد‌أساسو‌في‌أن‌الدولة‌تسأل‌عن‌حسن‌سير‌المرفق،‌ولمرسم‌أثر‌كبير‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمى‌سير‌المرفق‌و‌وضعو‌الخاص‌باعتباره‌نشاط‌ييدف‌إلى‌إشباع‌حاجة‌عامة

 :                                        بالإرادة المنفـردة لـلإدارةلحـق الممتـزم إزاء التعديـ* 

إذا‌كان‌للإدارة‌سمطة‌تقديرية‌في‌وضع‌الرسوم‌وتعديميا‌فإن‌لمممتزم‌أيضا‌الحق‌في‌
أن‌يطمب‌المحافظة‌عمى‌التوازن‌المالي‌لمعقد،‌فقد‌يجد‌مثلا‌أن‌الرسوم‌الحالية‌لا‌تكفي‌لمقيام‌
بأعباء‌المرفق‌نتيجة‌لظروف‌طارئة‌وغير‌متوقعة،‌فيو‌لا‌يستطيع‌إجبار‌الإدارة‌عمى‌زيادة‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرسوم‌ولكن‌يمكنو‌أن‌يتحصل‌عمى‌الإعانات‌من‌طرفيا

                              

‌‌.253المرجع‌السابق‌ص‌:مصطفى‌أبو‌زيد‌.د-1
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‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وىناك‌بعض‌القيود‌عمى‌حرية‌الإدارة‌والممتزم‌فيما‌يتعمق‌بالرسوم

يجب‌أن‌يكون‌الرسم‌الذي‌يدفعو‌المنتفعون‌متساويا‌بالنسبة‌لمجميع‌وذلك‌تطبيقا‌*‌
لمبدأ‌المساواة‌في‌الانتفاع‌في‌المرافق‌العمومية،‌فعمى‌الممتزم‌أن‌يحقق‌المساواة‌بين‌زبائنو‌
في‌تمقي‌الخدمات‌وىذا‌لا‌يحول‌دون‌أن‌ينتفع‌بعض‌الزبائن‌بمعاممة‌خاصة‌متى‌توافرت‌

فييم‌شروط‌يعينيا‌الممتزم،‌ولكن‌المساواة‌تمنع‌عميو‌أن‌يمنح‌أحدىم‌امتيازات‌يرفض‌منحيا‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌لشخص‌آخر

يكون‌لمرسوم‌التي‌تقررىا‌الإدارة‌بالنسبة‌لعقود‌الامتياز‌قوة‌قانونية‌ولا‌يجوز‌*‌
لممتعاقد‌أن‌يخالف‌القانون‌في‌تطبيق‌تمك‌الرسوم‌فإذا‌وقعت‌أية‌مخالفة‌ضد‌مصمحة‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المنتفعين‌كان‌ليم‌‌الحق‌في‌الرجوع‌عمى‌الممتزم‌بمطالبة‌الإدارة‌بالتدخل‌

 حـق الممتزم في التوازن المالـي لمعقـد- (3

إن‌الممتزم‌عندما‌يقبل‌بإدارة‌المرفق‌العمومي‌تكون‌لديو‌فكرة‌عامة‌عن‌حقوقو‌
والتزاماتو‌ويكون‌المساس‌بالتوازن‌المالي‌لمعقد‌إما‌بتعديلات‌تدخميا‌الإدارة‌عمى‌الشروط‌
اللائحية‌كأن‌تنقص‌الرسوم‌المقررة‌أو‌تزيد‌من‌أعبائو‌أو‌تتخذ‌إجراءات‌عامة‌إدارية‌أو‌

نما‌تعني‌بيا‌الكافة‌ولكن‌يترتب‌ تشريعية‌تصدرىا‌الدولة‌وقد‌لا‌تعني‌بيا‌الممتزم‌بالذات‌وا 
عنيا‌زيادة‌في‌أعباء‌الممتزم‌فيكون‌لو‌الحق‌في‌أن‌يعوض‌عنيا‌تعويضا‌كاملا‌لا‌يشمل‌

‌.‌‌‌فقط‌ما‌يكون‌ما‌لحقو‌من‌خسارة‌ولكن‌أيضا‌ما‌فاتو‌من‌كسب

 بالنسبـة لممنتفعيـن مـن خدمات المـرفق: ثالثا

مما‌لا‌شك‌فيو‌أن‌المنتفعين‌بالمرفق‌في‌حالة‌عقود‌الامتياز‌يستمدون‌حقوقا‌مباشرة‌‌
يستطيعون‌ممارستيا‌ليس‌في‌مواجية‌الممتزم‌فحسب‌بل‌في‌مواجية‌الإدارة‌أيضا،‌

فالمنتفعين‌كثيرا‌ما‌يتمقون‌الخدمة‌عن‌طريق‌عقد‌خاص‌بينيم‌وبين‌الممتزم‌وأن‌ىذا‌العقد‌‌
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وثيق‌الصمة‌بعقد‌الامتياز،‌ذلك‌أن‌الشروط‌التي‌ترد‌بو‌يجب‌أن‌تكون‌في‌نطاق‌البنود‌التي‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1يحتوييا‌عقد‌الامتياز

‌لممنتفعيـن‌حقـوق‌في‌مواجيـة‌الـممتزم‌-‌ا

و‌ىي‌إما‌تستند‌إلى‌عقد‌مبرم‌بينو‌وبين‌المنتفع‌حيث‌تتحدد‌حقوق‌كل‌طرف‌وفقا‌
ما‌لا‌يوجد‌عقد‌ومن‌ثم‌يحق‌لكل‌من‌استوفى‌شروط‌الانتفاع‌بخدمات‌المرفق‌ ليذا‌العقد،‌وا 
لا‌أجبر‌عمى‌ذلك‌عن‌طريق‌الإدارة‌أو‌القضاء‌ أن‌يطمب‌من‌الممتزم‌تمكينو‌من‌الانتفاع‌وا 

،‌وعميو‌فان‌حقوق‌2استنادا‌إلى‌طبيعة‌عقد‌الامتياز‌ويتضمنو‌من‌نصوص‌تنظيمية
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المستفيدين‌ىي

 حقـو في الاستفادة بخدمـات المرفـق- (1

‌إن‌المنتفعين‌وفي‌إطار‌انتفاعيم‌بخدمات‌المرفق‌يدخمون‌دائما‌في‌علاقة‌عقدية‌مع‌
الممتزم‌وأن‌تظير‌بينيم‌عقود‌غير‌مكتوبة،‌رغم‌أن‌الممتزم‌لا‌يستطيع‌أن‌يرفض‌تقديم‌
خدماتو‌لمن‌تتوافر‌فيو‌شروط‌الانتفاع‌بالمرفق‌تنفيذا‌لعقد‌الامتياز‌الذي‌يربطو‌بالإدارة،‌
وذلك‌لأن‌الممتزم‌يتقاضى‌أجرا‌من‌المنتفع‌مقابل‌ما‌يقدم‌لو‌من‌خدمات‌والتي‌تتمثل‌في‌

‌‌.‌‌‌3الرسوم

 حقـو فـي مطالبـة الإدارة بالتدخـل- (2

‌يحق‌للأفراد‌مطالبة‌الإدارة‌بالتدخل‌وذلك‌لإجبار‌الممتزم‌عمى‌تنفيذ‌التزاماتو‌إذا‌ما‌
قصر‌في‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌أو‌عدم‌تقديميا‌وفقا‌لشروط‌العقد،‌وىذا‌الحق‌ثابت‌لممنتفع‌في‌

جميع‌العقود‌الإدارية‌إلا‌أنو‌أكثر‌وضوحا‌في‌عقد‌الامتياز،‌فمن‌اجب‌الممتزم‌أن‌يقدم‌
                              

 ‌.717نفس‌الرجع،ص‌:‌سميمان‌الطماوي-‌1
 ‌.233المرجع‌السابق‌ص‌:‌سامي‌جمال‌الدين-‌2
‌‌.219و‌218المرجع‌السابق‌ص‌:‌محمد‌خمف‌الجبوري-‌1
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خدمات‌المرفق‌عمى‌أحسن‌وجو‌لممنتفعين‌وبالرسوم‌التي‌تقررىا‌الإدارة،‌فإذا‌ما‌أخل‌الممتزم‌
بواجباتو‌جاز‌لممنتفعين‌أن‌يطمبوا‌من‌الإدارة‌التدخل‌لحماية‌مصالحيم،‌ولذلك‌يجب‌التمييز‌
بين‌عقد‌الامتياز‌وبقية‌العقود‌الإدارية‌الأخرى،‌عمى‌أساس‌أن‌عقود‌الامتياز‌دائما‌تحتوي‌
عمى‌شروط‌تنظيمية‌‌تبين‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌لممنتفعين،‌وبالتالي‌فإن‌خروج‌أي‌من‌طرفي‌
نما‌ينطوي‌ العقد‌عن‌تمك‌الشروط‌‌لا‌يتضمن‌مجرد‌إخلال‌بالتزام‌شخصي‌مرجعو‌العقد‌وا 

عمى‌مخالفة‌لقاعدة‌تنظيمية‌عامة،أما‌في‌العقود‌الإدارية‌الأخرى‌فان‌الطعون‌تكون‌
محصورة‌بين‌الإدارة‌والمتعاقد‌معيا‌حيث‌ينظر‌في‌ىذه‌الطعون‌في‌نطاق‌القضاء‌الكامل‌

‌.‌كما‌سنرى‌وليس‌قضاء‌الإلغاء

 حقـوق في مواجية الإدارة- (ب

وىي‌كما‌سبقت‌الإشارة‌إلييا‌حقيم‌في‌مطالبة‌الإدارة‌بإجبار‌الممتزم‌عل‌تنفيذ‌أو‌
احترام‌شروط‌عقد‌الامتياز،‌كتنفيذ‌التعريفات‌أو‌الرسوم‌المتفق‌عمييا‌ومجال‌ومكان‌ومواعيد‌
وشروط‌أداء‌الخدمات،‌وكذلك‌الحق‌في‌إجبار‌الممتزم‌عمى‌تقديم‌الخدمة‌لمن‌يطمبيا‌ممن‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1استوفت‌فييم‌شروط‌الانتفاع‌بخدمات‌المرفق‌ومراعاة‌المساواة‌بينيم

 الأعباء التي يفرضيا العقد عمى المنتفعين- (2

إن‌العقد‌وبحكم‌اتصالو‌بنشاط‌المرافق‌العمومية‌يؤدي‌أحيانا‌إلى‌فرض‌أعباء‌عمى‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أشخاص‌ليسوا‌أطرافا‌فيو‌ومن‌ىذه‌الأعباء‌مثلا‌

‌تفويض‌المتعاقد‌مع‌الإدارة‌من‌ممارسة‌بعض‌مظاىر‌السمطة‌العامة‌عمى‌الأفراد‌●
وىذا‌ما‌يمكن‌ملاحظتو‌خاصة‌في‌عقود‌الامتياز،‌حيث‌يقوم‌صاحب‌الامتياز‌بفرض‌

التعريفات‌والرسوم‌عمى‌المنتفعين‌والتي‌تكون‌نظير‌تمقييم‌لمخدمة‌أو‌لقاء‌انتفاعيم‌بالمرفق‌

                              
‌‌.234ص‌:المرجع‌السابق:سامي‌جمال‌الدين-‌(1
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الذي‌يديره‌وبإمكانو‌أيضا‌القيام‌بتفتيش‌العاممين‌والمنتفعين‌عندما‌يدخمون‌مواقع‌العمل‌أو‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عندما‌يدخمون‌المرفق‌العمومي‌الذي‌يديره‌كالدخول‌لحدائق‌التسمية‌أو‌الشواطئ

‌في‌حالة‌انتياء‌العقد‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب‌يتحمل‌المستفيد‌الآثار‌المترتبة‌عمى‌●
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العقد‌الجديد‌بأن‌يتحمل‌فرق‌السعر‌الجديد‌بينو‌وبين‌العقد‌القديم

‌الأسـاس‌القانونـي‌لانصراف‌آثـار‌العقـد‌إلـى‌المنتفعيـن-‌(3

‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌في‌عقد‌الامتياز-‌(‌ا

بالرغم‌من‌اعتبار‌نظرية‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌ترد‌في‌العقود‌المدنية‌فقط،‌فقد‌ثار‌
خلاف‌حول‌إمكانية‌المجوء‌‌إلى‌ىذه‌النظرية‌لتبرير‌المزايا‌والحقوق‌التي‌يستمدىا‌

المستفيدون‌من‌عقود‌الامتياز،‌وقد‌نادى‌بيذا‌التكييف‌فقياء‌القانون‌المدني‌وعمى‌رأسيم‌
إذا‌حصمت‌شركة‌عمى‌احتكار‌تمتزم‌بو‌في‌مرفق‌من‌المرافق‌:الدكتور‌السنيوري‌بقولو

الحكومة‌-‌العامة،‌كالاحتكار‌الذي‌يمنح‌لشركات‌المياه‌والنقل‌ونحو‌ذلك‌فان‌مانح‌الاحتكار
يشترط‌عادة‌عمى‌المحتكر‌شروطا‌لمصمحة‌المنتفعين‌من‌-‌أو‌أحد‌المجالس‌البمدية

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1الجميور

وقد‌تعرضت‌ىذه‌النظرية‌لمنقد‌لاعتبارىا‌كأساس‌لتبرير‌انصراف‌آثار‌العقود‌الإدارية‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌في‌مواجية‌الغير،‌وفي‌مجال‌عقود‌الامتياز‌بصفة‌خاصة‌ومن‌جممة‌ىذه‌الانتقادات

يشترط‌لتطبيق‌النظرية‌أن‌يكون‌المستفيد‌معينا‌أو‌ممكن‌التعيين،‌وىذا‌الشرط‌‌*‌
من‌الصعب‌تحقيقو‌نظرا‌لأن‌الإدارة‌تستطيع‌في‌كل‌وقت‌أن‌تتدخل‌في‌عقود‌الامتياز‌وأن‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعدل‌من‌شروط‌الانتفاع‌فتدخل‌بين‌المنتفعين‌طوائف‌جديدة‌أو‌تنقص‌منيا

                              

‌‌.723:المرجع‌السابق:‌سميمان‌الطماوي-‌2



                                                 النظام القانوني للامتياز  :الثانيالفصل 
 

72 

تؤدي‌نظرية‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌إلى‌منح‌ىذا‌الغير‌حقا‌مباشرا‌بمقتضى‌*‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العقد‌ويخولو‌الحق‌حتى‌في‌مقاضاة‌الممتزم‌في‌عقد‌الامتياز

في‌حالة‌قبول‌المستفيد‌بالشرط‌فإن‌حقو‌يستقر‌بصفة‌نيائية‌وىذا‌ىو‌الشأن‌في‌*‌
عقود‌الامتياز،نظرا‌لأن‌الإدارة‌تستطيع‌أن‌تتدخل‌في‌مجال‌الرسوم‌التي‌يتقاضاىا‌الممتزم‌

من‌المنتفعين،إما‌أن‌تعدليا‌بالزيادة‌أو‌بالنقصان‌فيسري‌التعديل‌عمى‌جميع‌المنتفعين‌سواء‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المستفيدين‌قبل‌التعديل‌أو‌بعده

لا‌يمكن‌لفكرة‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌أن‌تمنح‌حقا‌لممستفيدين‌في‌المجوء‌إلى‌*‌
دعوى‌الإلغاء‌لمحصول‌عمى‌إلغاء‌القرارات‌التي‌تصدر‌من‌الإدارة‌بخصوص‌تنظيم‌عقد‌

الامتياز،‌لأن‌مخالفة‌الإدارة‌لشرط‌وارد‌في‌العقد‌لا‌يثير‌المسؤولية‌التعاقدية‌لأن‌ىذه‌
الأخيرة‌تحسم‌عن‌طريق‌القضاء‌الكامل‌وليس‌عن‌طريق‌دعوى‌الإلغاء‌لأنيا‌تتعمق‌بالا‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشروعية‌لا‌بالاعتداء‌عمى‌حقوق‌شخصية

إذا‌صمحت‌نظرية‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌في‌بعض‌الحالات‌لتفسير‌الآثار‌التي‌*
يستفيد‌منيا‌الغير‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية‌فيي‌لا‌تصمح‌سببا‌لتبرير‌الأعباء‌التي‌تفرضيا‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمك‌العقود‌عمى‌المستفيدين

 : الاستناد إلى الطبيعة الذاتية لمعقود الإدارية - (  ب

بعد‌أن‌تبين‌أن‌نظرية‌الاشتراط‌لمصمحة‌الغير‌لا‌يمكن‌تطبيقيا‌في‌مجال‌العقود‌
الإدارية‌فقد‌تم‌الاستناد‌إلى‌الطبيعة‌الذاتية‌لمعقود،‌وذلك‌لأنو‌من‌طبيعة‌العقد‌الإداري‌أن‌

يولد‌آثار‌في‌مواجية‌الغير،‌لأنيا‌ليست‌إلا‌وسيمة‌من‌وسائل‌الإدارة‌في‌سبيل‌تحقيق‌
المصمحة‌العامة،‌وسواء‌تصرفت‌الإدارة‌عن‌طريق‌العقود‌الإدارية‌أو‌عن‌طريق‌غيرىا‌من‌

الوسائل‌فإنيا‌تستعمل‌اختصاصات‌مستمدة‌من‌القوانين‌والموائح،‌وفي‌شأن‌ممارسة‌ىذه‌



                                                 النظام القانوني للامتياز  :الثانيالفصل 
 

73 

الاختصاصات‌ليا‌أن‌تولد‌حقوقا‌والتزامات‌في‌مواجية‌الأفراد،‌فإرادة‌الإدارة‌المتعاقدة‌
‌.‌‌‌باعتبار‌أنيا‌تسعى‌دائما‌في‌سبيل‌تحقيق‌المصمحة‌العامة‌ىي‌التي‌ترتب‌مثل‌تمك‌الآثار

 :                                                          نسبية آثار العقد بالنسبة لمغير- (ج

ىنا‌بعض‌الصور‌التي‌تعتبر‌تطبيق‌لنظرية‌الاشتراط‌لمصمحة‌وىناك‌صور‌أخرى‌
ترجع‌نتيجة‌تطبيق‌الشروط‌الواردة‌في‌العقد،‌غير‌أنو‌وحسما‌لمنزاع‌فانو‌في‌حالة‌عقد‌

الامتياز‌ترجع‌استفادة‌الغير‌من‌الشروط‌الواردة‌في‌العقد‌إلى‌الطبيعة‌اللائحية‌لتمك‌الشروط‌‌
ومن‌أجل‌معرفة‌مدى‌انصراف‌آثار‌عقد‌الامتياز‌إلى‌غير‌أطرافو‌يمكن‌أن‌نميز‌بين‌نوعين‌

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌الشروط‌

وىي‌الشروط‌التي‌سبقت‌:‌الشروط‌التي‌لا‌تتصل‌بالمرفق‌العمومي‌في‌حد‌ذاتو●
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإشارة‌إلييا‌بالشروط‌التعاقدية‌والتي‌تقتصر‌آثارىا‌عمى‌طرفي‌العقد‌فقط‌دون‌المستفيدين

و‌ىي‌الشروط‌اللائحية‌والمتصمة‌مباشرة‌:‌الشروط‌التي‌تتصل‌بالمرفق‌مباشرة●
بتسيير‌المرفق‌العمومي‌وتمك‌التي‌ترد‌في‌العقود‌الإدارية‌بصفة‌عامة‌لأن‌الإدارة‌تشترط‌

‌.‌‌‌بصفة‌إرادية‌ودون‌أخذ‌رأي‌الأفراد

‌‌‌وىذا‌ىو‌التكييف‌الأنسب‌الذي‌يفسر‌انصراف‌آثار‌عقد‌الامتياز‌إلى‌المستفيدين‌
‌‌.‌1فيما‌يخص‌ما‌يرتبو‌ليم‌من‌مزايا‌وما‌يفرضو‌عمييم‌من‌أعباء

  

                              

‌‌.729نفس‌المرجع‌ص‌:سميمان‌الطماوي‌-‌1
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 نيايـة عقـد الامتيـاز فـي المرافـق العموميـة: المطمب الثاني

إن‌شرط‌المدة‌ىو‌ما‌يميز‌عقد‌الامتياز‌عن‌غيره‌من‌العقود‌كالترخيص‌باستغلال‌
مرفق‌عام‌مثلا،‌فعقد‌الامتياز‌يكون‌لمدة‌طويمة‌نسبيا‌بحيث‌تتناسب‌مع‌إمكانية‌استرجاع‌
الأموال‌التي‌صرفيا‌صاحب‌الامتياز‌من‌أجل‌تسيير‌المرفق،‌بينما‌التراخيص‌بالاستغلال‌

فيي‌مؤقتة‌بطبيعتيا‌وتمنح‌لآجال‌قصيرة‌و‌غير‌قابمة‌لمتجديد‌و‌يحق‌لمجية‌الإدارية‌مانحة‌
،‌و‌عميو‌سوف‌نتطرق‌إلى‌نياية‌عقد‌الامتياز‌بصورة‌1الترخيص‌أن‌تمغيو‌في‌أي‌وقت

طبيعية‌في‌مطمب‌أول‌،‌و‌نيايتو‌غير‌الطبيعية‌في‌مطمب‌ثان‌وتصفية‌عقد‌الامتياز‌في‌
 .مطمب‌ثالث

 النيايـة الطبيعيـة لعقـد الامتيـاز: الفرع الأول 

يعتبر‌الزمن‌عنصرا‌ميما‌في‌عقد‌الامتياز،‌و‌بالتالي‌فان‌النياية‌الطبيعية‌لعقود‌
الامتياز‌تحل‌بانقضاء‌المدة‌المحددة‌لتنفيذه،‌و‌بما‌أن‌موضوع‌الامتياز‌ىو‌تسيير‌مرفق‌
عمومي‌فان‌ىذا‌التسيير‌لا‌يعني‌أن‌يستمر‌إلى‌زمن‌غير‌محدد‌و‌قد‌حددت‌أقصى‌مدة‌

‌سنة‌و‌تحدد‌المدة‌بمقتضى‌العقد‌ذاتو‌أي‌أنيا‌ليست‌‌50إلى‌30لتنفيذ‌عقد‌الامتياز‌من‌
مؤبدة،‌وىذه‌المدة‌تعتبر‌مقبولة‌و‌كافية‌لأن‌يغطي‌صاحب‌الامتياز‌ما‌أنفقو‌من‌مصاريف‌

‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2في‌تجييز‌المرفق‌و‌ما‌يمكن‌أن‌يحققو‌من‌نسبة‌معقولة‌من‌أرباح

ويبدأ‌سريان‌المدة‌من‌تاريخ‌المصادقة‌النيائية‌عمى‌العقد‌و‌بانقضاء‌المدة‌المحددة‌
من‌ىذا‌التاريخ‌ينقضي‌العقد‌بقوة‌القانون،‌و‌لكن‌تحديد‌المدة‌لا‌يحول‌دون‌تجديد‌عقد‌

الامتياز‌عند‌نياية‌مدتو،‌وىنا‌يمكن‌التمييز‌بين‌حالة‌التجديد‌بعقد‌جديد‌و‌حالة‌تمديد‌مدة‌
العقد‌القديم‌فالبنسبة‌لمحالة‌الأولى‌إذا‌انقضى‌عقد‌الامتياز‌فإنو‌يجوز‌لمممتزم‌أن‌يتقدم‌

                              

 .770المرجع‌‌ص‌:‌سميمان‌الطماوي-‌1
‌.‌‌‌‌التعميمة‌الوزارية‌رقم‌الصادرة‌عن‌وزارة‌الداخمية‌و‌الجماعات‌المحمية‌الخاصة‌بالامتياز‌في‌المرافق‌العمومية-‌2
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لمتعاقد‌مرة‌أخرى‌و‌لمدة‌جديدة‌و‌بمقتضى‌عقد‌جديد،‌و‌الحالة‌الثانية‌ىي‌تمديد‌العقد‌و‌
المدة‌المتفق‌عمييا‌في‌العقد‌الأصمي‌و‌لكن‌بشرط‌أن‌تكون‌المدة‌المتفق‌عمييا‌في‌العقد‌

الأصمي‌أقل‌من‌ثلاثين‌سنة‌و‌ىنا‌يجوز‌للإدارة‌أن‌تمدد‌بما‌لا‌يتجاوز‌الحد‌الأقصى‌
‌.‌المنصوص‌عميو‌قانونا

وسواء‌تعمق‌الأمر‌بالتجديد‌أو‌بتمديد‌العقد‌لفترة‌أخرى‌فيجب‌أن‌تكون‌نية‌الطرفين‌
واضحة،‌و‌يجب‌أن‌يصدر‌التجديد‌أو‌التمديد‌من‌السمطة‌المختصة‌بإبرام‌العقد‌الأول‌أو‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1.‌الأصمي‌و‌بالتالي‌يجب‌مراعاة‌الطرق‌المتبعة‌في‌إبرامو

 النيايـة غيـر الطبيعيـة لعقـد الامتيـاز    : الفرع الثاني

يمكن‌رد‌أسباب‌نياية‌عقد‌الامتياز‌قبل‌نياية‌مدتو‌إلى‌ثلاثة‌أسباب‌و‌ىي‌الإسقاط‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌والاسترداد‌و‌الفسخ‌لأسباب‌أخرى

 إسقـاط الامتيـاز  : أولا

وىو‌فسخ‌العقد‌عمى‌حساب‌الممتزم‌نتيجة‌لخطأه،‌بل‌ىو‌جزاء‌توقعو‌السمطة‌مانحة‌
الامتياز‌عمى‌صاحب‌الامتياز‌جراء‌أخطاء‌جسيمة‌ارتكبيا‌في‌إدارتو‌لممرفق‌بحيث‌يصبح‌

من‌المتعذر‌الاطمئنان‌إلى‌استمراره‌في‌إدارة‌المرفق‌و‌تسييره،‌و‌يكون‌إسقاط‌الامتياز‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باحترام‌الشروط‌التالية

أن‌يكون‌الممتزم‌قد‌ثبت‌ارتكابو‌لخطأ‌جسيم‌في‌إدارتو‌لممرفق‌و‌الذي‌لا‌تجدي‌*
نفعا‌وسائل‌الضغط‌التي‌تستخدميا‌معو‌الإدارة‌و‌يكون‌في‌حالة‌الإىمال‌الفادح‌من‌جانب‌
الممتزم‌كعجزه‌عن‌تسيير‌المرفق‌أو‌أدائو‌لمخدمات‌المطموبة‌أو‌عدم‌و‌فائو‌بالتزاماتو‌المالية‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز

                              

‌.‌2005سنة‌05مجمة‌مجمس‌الدولة‌عدد‌–‌‌09/03/2004بتاريخ‌11950قرارمجمس‌الدولة‌تحت‌رقم‌-3
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إعذار‌الممتزم‌عند‌ارتكابو‌لممخالفات‌المنصوص‌عمييا‌في‌القوانين‌المنظمة‌لكيفية‌*‌
استغلال‌المرافق‌العمومية‌موضوع‌عقد‌الامتياز،‌وىذا‌الإعذار‌يجب‌توجييو‌قبل‌توقيع‌جزاء‌

الفسخ‌و‌غالبا‌ما‌تنص‌عقود‌الامتياز‌عمى‌ذلك،‌وعن‌كيفية‌توجيو‌الإعذار‌مثال‌ما‌نص‌
‌و‌المتعمق‌بالقواعد‌العامة‌للاستعمال‌‌17/02/2003المؤرخ‌في‌02-03عميو‌القانون‌رقم‌

و‌الاستغلال‌السياحيين‌لمشواطئ‌حيث‌نص‌عمى‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌التي‌تتبعيا‌الإدارة‌
‌منو‌عمى‌‌40،حيث‌نصت‌المادة‌‌45إلى‌40في‌مواجية‌الممتزم‌المخالف‌و‌ذلك‌من‌المواد‌

أنو‌يترتب‌عمى‌معاينة‌المخالفات‌إعداد‌محضر‌يسرد‌فيو‌بوضوح‌العون‌المؤىل‌‌قانونا‌
الوقائع‌التي‌تمت‌معاينتيا‌و‌التصريحات‌التي‌تمقاىا‌و‌يرسل‌المحضر‌حسب‌الحالة‌إلى‌

‌يوما‌ابتدءا‌15أو‌إلى‌الجية‌القضائية‌المختصة‌في‌أجل‌لا‌يتعدى/الوالي‌المختص‌إقميميا‌و
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌من‌تاريخ‌المعاينة

‌أنو‌في‌حالة‌عدم‌احترام‌الالتزامات‌الواردة‌في‌دفتر‌الشروط‌‌‌44كما‌نصت‌المادة‌
يعذر‌الوالي‌المختص‌إقميميا‌بناءا‌عمى‌تقرير‌من‌المدير‌الولائي‌المكمف‌بالسياحة‌الطرف‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المخالف‌باحتراميم‌التزاماتو

في‌حالة‌عدم‌استجابة‌المخالف‌للإعذار‌الأول‌المنصوص‌عميو‌في‌المادة‌أعلاه،‌
خلال‌أسبوع‌من‌تاريخ‌الإعذار،‌يعذر‌المخالف‌لممرة‌الثانية‌و‌إذا‌لم‌يوف‌بالتزاماتو‌المحددة‌

في‌دفتر‌الشروط،‌يتم‌سحب‌الامتياز‌عمى‌حساب‌صاحبو‌دون‌الإخلال‌بالمتابعات‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌القضائية‌طبقا‌لمتشريع‌المعمول‌بو

و‌في‌ىذه‌الحالة‌يمكن‌لمجية‌القضائية‌المختصة‌أن‌تقرر‌إعادة‌الأماكن‌إلى‌حالتيا‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمى‌حساب‌المخالف

دون‌الإخلال‌بأحكام‌ىذه‌المادة‌يمكن‌لممخالف‌المجوء‌لمقضاء‌طبقا‌لمتشريع‌المعمول‌
 .بو
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يتعين‌أن‌يحكم‌القاضي‌بالفسخ‌و‌ىي‌الخاصية‌التي‌ينفرد‌بيا‌عقد‌الامتياز‌عمى‌‌*
خلاف‌القاعدة‌العامة‌التي‌تقضي‌بحق‌الإدارة‌في‌توقيع‌الجزاءات‌بنفسيا‌دون‌حاجة‌المجوء‌

‌.‌‌لمقضاء

 الاستـرداد: ثانـيا

وىو‌عبارة‌عن‌إنياء‌الإدارة‌لعقد‌الامتياز‌قبل‌نيايتو‌الطبيعية‌دون‌خطأ‌من‌جانب‌
الممتزم‌مقابل‌تعويضو‌تعويضا‌عادلا،‌و‌في‌الحقيقة‌فإن‌الاسترداد‌ما‌ىو‌إلا‌مجرد‌فسخ‌

لعقد‌الامتياز‌استعمالا‌من‌الإدارة‌لحقيا‌في‌إنياء‌العقود‌الإدارية‌و‌دون‌خطأ‌من‌المتعاقد‌‌
‌:وذلك‌لدواعي‌المصمحة‌العامة‌و‌يكون‌الاسترداد‌في‌إحدى‌الحالات‌الآتية

 الاسترداد المنصوص عميو في العقد أو الاسترداد الاتفاقي_ (1

وىو‌الطريقة‌الأكثر‌شيوعا‌في‌عقود‌الامتياز‌و‌النصوص‌الواردة‌بشأنو‌ىي‌نصوص‌
تعاقدية‌و‌التي‌يتعين‌عمى‌القاضي‌احتراميا،‌و‌تتضمن‌عقود‌الامتياز‌عادة‌حدا‌أدنى‌من‌
 المدة‌التي‌لا‌يجوز‌للإدارة‌أن‌تسترد‌المرفق‌خلاليا‌و‌عندىا‌يتعين‌عمييا‌احترام‌ىذا‌الشرط

أي‌بحمول‌التاريخ‌المنصوص‌عميو‌في‌العقد‌وميما‌كن‌الوقت‌الذي‌تختاره‌الإدارة‌فلا‌تكون‌
متعسفة‌في‌استعمال‌حقيا،‌لذا‌يتعين‌أن‌ينص‌عمى‌ىذا‌النوع‌من‌الاسترداد‌صراحة‌في‌
العقد،‌و‌إذا‌شأت‌الإدارة‌الاسترداد‌قبل‌المدة‌المتفق‌عمييا‌يتعين‌عمييا‌أن‌تدفع‌تعويضا‌

‌.عادلا‌لمممتزم،‌أما‌إذا‌استرجعت‌الإدارة‌المرفق‌و‌فقا‌لما‌نص‌عميو‌العقد‌فلا‌تعتبر‌متعسفة

وقد‌يتضمن‌العقد‌أسبابا‌عمى‌سبيل‌الحصر‌لممارسة‌الاسترداد‌و‌حينيا‌يتعين‌عمى‌
الإدارة‌أن‌تحترم‌ىذا‌الشرط،‌أما‌إذا‌خلا‌العقد‌من‌النص‌عمى‌ىذه‌الأسباب‌فإن‌الإدارة‌لا‌
تستطيع‌أن‌تمجأ‌للاسترداد‌إلا‌لأسباب‌كما‌سبق‌القول‌تتعمق‌بالمصمحة‌العامة‌باعتبار‌أن‌
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ىذا‌الشرط‌عام‌يييمن‌عمى‌جميع‌تصرفات‌الإدارة،‌فإذ‌لجأت‌إلى‌استرداد‌المرفق‌مخالفة‌
‌.1بذلك‌شروط‌العقد‌فإن‌القاضي‌الإداري‌يستطيع‌أن‌يقضي‌بإلغاء‌القرار‌الصادر‌بالاسترداد

 :آثار الاسترداد الاتفاقي*

يترتب‌عمى‌ىذا‌الاسترداد‌انقضاء‌العقد،‌وبالتالي‌فانو‌عمى‌الممتزم‌رد‌الأرباح‌التي‌
يحققيا‌من‌تاريخ‌الاسترداد‌و‌الأصل‌أن‌ينصب‌الاسترداد‌عمى‌المرفق‌بكاممو‌بحيث‌لا‌

تستطيع‌الإدارة‌أن‌تسترد‌جانبا‌منو‌فقط،‌ولكن‌ما‌موقف‌الإدارة‌بالنسبة‌إلى‌الالتزامات‌التي‌
يتحمميا‌الممتزم‌في‌مواجية‌الغير؟‌قد‌يتولى‌الإجابة‌عمى‌ىذه‌الحالة‌العقد‌أي‌بحمول‌الإدارة‌
محل‌الممتزم‌في‌تمك‌الالتزامات،‌أما‌في‌حالة‌عدم‌النص‌عمييا‌في‌العقد‌فان‌الإدارة‌تتحمل‌
كافة‌الالتزامات‌التي‌تقتضييا‌إدارة‌المرفق‌و‌التي‌تعيدىا‌لمممتزم‌في‌مواجية‌الغير،‌و‌أىم‌
اثر‌ىنا‌ىو‌حق‌الممتزم‌في‌الحصول‌عمى‌التعويض‌و‌‌يكون‌إما‌بدفع‌مبمغ‌إجمالي‌لمممتزم‌

‌.أو‌بطريق‌أقساط‌سنوية‌محددة

العنصر‌الأول‌متعمق‌:‌‌و‌يراعى‌عند‌تقديره‌أن‌يشمل‌عنصرين:التعويض الإجمالي*
‌لتغطية‌رأس‌المال‌و‌الذي‌يتمثل‌في‌الأسيم‌و‌السندات‌التي‌يتكون‌ةبمواجية‌النفقات‌اللازم

منيا‌رأس‌المال،‌و‌كل‌ما‌أنفق‌عمى‌تجييز‌المرفق‌و‌إعداده‌وذلك‌وفقا‌للأسس‌التي‌يقوم‌
متعمق‌بما‌يفقده‌الممتزم‌من‌أرباح‌نتيجة‌لاسترداد‌:‌عمييا‌عقد‌الامتياز،‌و‌العنصر‌الثاني

المرفق‌قبل‌ميعاده‌الطبيعي‌و‌يقدر‌عادة‌و‌فقا‌لمتوسط‌أرباح‌الممتزم‌من‌خلال‌رقم‌يحدده‌
‌.العقد‌من‌السنوات‌التي‌تسبق‌الاسترداد‌مباشرة

‌و‌يدخل‌في‌تقديرىا‌العنصران‌السابقان،‌فبدلا‌:التعويض في صورة أقساط سنوية* 
من‌أن‌تدفعو‌الإدارة‌مرة‌واحدة‌فإنيا‌تقسطو‌عمى‌عدد‌من‌السنوات‌التي‌يتفق‌عمييا‌الطرفان‌
غير‌أنو‌من‌الناحية‌العممية‌فان‌طريقة‌حساب‌ىذه‌الأقساط‌معقدة‌لمغاية‌و‌التي‌يدخل‌في‌

                              

‌.‌وما‌بعدىا778نفس‌المرجع‌السابق‌ص‌:‌سميمان‌الطماوي_‌(1
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حسابيا‌اعتبارات‌متعددة‌و‌غالبا‌ما‌يمجأ‌إلييا‌بعد‌الاعتماد‌عمى‌خبرة،‌و‌لكن‌التعويض‌
عمى‌دفعة‌واحدة‌ىو‌الأنسب‌لمممتزم‌و‌الذي‌يستطيع‌أن‌يطمب‌من‌الإدارة‌أن‌ترفعو‌إذا‌رأى‌

فيو‌غبن‌لمصالحو‌و‌كما‌سبقت‌الإشارة‌إليو‌فان‌الاسترداد‌الاتفاقي‌غاليا‌ما‌يتم‌أيضا‌
‌.‌الاتفاق‌عمى‌التعويض‌المستحق‌لمممتزم

 الاسترداد غير المنصوص عميو في العقد- (2

حتى‌ولو‌خلا‌عقد‌الامتياز‌من‌النص‌عمى‌حق‌الإدارة‌في‌استرداد‌المرفق‌دون‌
حاجة‌لانتظار‌نياية‌مدتو،‌فان‌ىذا‌الحق‌أصيل‌لا‌يمكنيا‌التنازل‌عنو‌أو‌حتى‌تقيد‌حريتيا‌

في‌استعمالو‌لأنيا‌تتدخل‌لتنظيم‌المرفق‌في‌كل‌وقت‌بما‌يجعمو‌أصمح‌لأداء‌الخدمة‌
المنوطة‌بو،‌و‌بالتالي‌فان‌ليا‌أن‌تسترد‌المرفق‌فينقضي‌الالتزام‌أو‌تغير‌من‌استغلالو‌إلى‌
الطرق‌الأخرى‌كالاستغلال‌المباشر،‌لأنو‌من‌الثابت‌في‌القضاء‌الإداري‌أن‌للإدارة‌دائما‌
حق‌إنياء‌العقود‌الإدارية‌قبل‌نيايتيا‌الطبيعية‌و‌فقا‌لمقتضيات‌المصمحة‌العامة‌و‌ما‌

‌.‌استرداد‌المرفق‌الذي‌يدار‌بطريق‌الامتياز‌إلا‌من‌قبيل‌حق‌الإدارة‌في‌إنياء‌العقود‌الإدارية

 1الفسـخ لأسبـاب أخـرى: ثالثا

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قد‌يفسخ‌عقد‌الامتياز‌قبل‌مدتو‌الطبيعية‌لأسباب‌أخرى‌منيا

وىو‌الذي‌يتم‌باتفاق‌بين‌الإدارة‌و‌بين‌الممتزم‌قبل‌نياية‌مدة‌: الفسخ الاتفاقي- (1
إن‌حق‌الإدارة‌في‌:‌الامتياز‌وتختمط‌بطريقة‌الاسترداد‌الاتفاقي‌و‌لكن‌الطريقتين‌مختمفتين

استرداد‌المرفق‌ىو‌حق‌ثابت‌سواء‌نص‌عميو‌العقد‌أو‌لم‌ينص،‌أما‌الفسخ‌الاتفاقي‌فيتم‌عن‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تراضي‌كامل‌بين‌الإدارة‌و‌صاحب‌الامتياز

                              

‌‌.266المرجع‌السابق،ص:أحمد‌عثمان‌عياد-‌(1
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‌و‌أوضح‌مثال‌ليذه‌الطريقة‌حالة‌القوة‌القاىرة‌التي‌تؤدي‌:الفسخ بقوة القانون- (2
إلى‌تدمير‌المرفق‌الذي‌يدار‌عن‌طريق‌الامتياز،‌و‌يمكن‌الإشارة‌إلى‌ىذه‌الحالة‌في‌المادة‌

‌المتضمن‌قانون‌المياه‌عمى‌أنو‌يغير‌الامتياز‌أو‌يخفض‌أو‌‌83/13من‌القانون‌رقم‌27
يبطل‌في‌أي‌وقت‌بدون‌تعويض‌و‌ذلك‌إما‌لصالح‌الصحة‌العمومية‌و‌إما‌لاتقاء‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الفيضانات‌أو‌إيقافيا‌و‌إما‌بسبب‌عدم‌مراعاة‌البنود‌التي‌يتضمنيا‌الامتياز

 تصفيـة عقـد الامتيـاز    : الفرع الثالث

يثير‌موضوع‌نياية‌عقد‌الامتياز‌إشكالا‌ىاما‌فيما‌يتعمق‌بكيفية‌تصفيتو‌لمعرفة‌
مصير‌الأموال‌و‌الأدوات‌المستعممة‌في‌إدارة‌المرفق‌و‌ىي‌في‌الغالب‌أموال‌ضخمة،‌و‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1:سنتعرض‌لمصير‌ىذه‌الأموال‌فيما‌يمي

 :مصير الأموال المادية المستعممة في استغلال المرفق- (1

يستعمل‌الممتزم‌في‌سبيل‌إعداد‌المرفق‌موضوع‌الامتياز‌أنواعا‌مختمفة‌من‌الأموال‌
بعضيا‌من‌قبيل‌العقارات‌كالمباني‌مثاليا‌محطات‌الوقود‌و‌السكك‌الحديدية‌و‌بعضيا‌

منقولات‌كالسيارات‌و‌الحافلات،‌و‌بعض‌ىذه‌الأموال‌يكون‌ممموكا‌لمممتزم‌و‌بعضيا‌قد‌
تسممو‌لو‌الإدارة،‌كأن‌تضع‌تحت‌تصرفو‌أجزاء‌من‌الأملاك‌الوطنية‌اللازمة‌للاستغلال‌

كالسماح‌لو‌بشغل‌جانب‌من‌الطريق‌أو‌مد‌أسلاك‌فوقو‌أو‌حفر‌أنفاق‌تحتو،‌فما‌مصير‌ىذه‌
الأموال‌عند‌انتياء‌العقد؟‌في‌الغالب‌فان‌وثيقة‌عقد‌الامتياز‌ىي‌التي‌تتضمن‌تحديد‌مصير‌

تمك‌الأموال‌عند‌انقضاء‌الالتزام‌فميس‌ىناك‌قاعدة‌قانونية‌تحدد‌مصير‌تمك‌الأموال‌و‌
بالذات‌ليس‌ىناك‌قاعدة‌تقضي‌بأن‌تأول‌تمك‌الأموال‌مجانا‌إلى‌الدولة‌عقب‌نياية‌عقد‌

                              

‌‌.322المرجع‌السابق‌،ص‌:‌عبد‌المجيد‌فياض-‌(1
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الامتياز‌و‌ىذه‌مسألة‌موضوعية‌بحتة‌يتعين‌الاتفاق‌عمييا‌بين‌السمطة‌مانحة‌الامتياز‌و‌
‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1الممتزم

 :الأموال التي تبقى ممكا لمممتزم- (ا

‌كما‌سبقت‌الإشارة‌إليو‌فان‌عقد‌الامتياز‌ىو‌الذي‌يحدد‌الأموال‌التي‌تؤول‌إلى‌
الإدارة‌عند‌انتياء‌المدة،‌فان‌كل‌ما‌لم‌يدرجو‌العقد‌في‌تمك‌الطائفة‌من‌الأموال‌يبقى‌

لمممتزم،‌و‌تحديد‌ىذه‌الطائفة‌يكون‌بتحديد‌ما‌يؤول‌للإدارة‌لمعرفة‌ما‌يبقى‌لمممتزم،‌ولا‌تنص‌
عقود‌الامتياز‌عمى‌تمك‌الأموال،‌و‌لكن‌جرى‌العمل‌في‌فرنسا‌عمى‌أن‌الأموال‌التي‌تعتبر‌
كلا‌لا‌يتجزأ‌فيما‌يتعمق‌باستغلال‌المرفق‌تعود‌للإدارة‌و‌ما‌بقي‌منيا‌يمكن‌اعتباره‌مستقلا‌

‌.عن‌المرفق‌و‌منفصلا‌عنو‌و‌بالتالي‌تؤول‌لمممتزم

 :الأموال التي تؤول للإدارة مجانا- (ب

وىي‌تشمل‌الأموال‌المستغمة‌في‌المشروع‌كالأراضي‌و‌الطرق‌و‌العقارات‌
،‌فإذا‌كان‌الأصل‌أن‌تؤول‌ىذه‌الأموال‌السابقة‌إلى‌الدولة‌بقوة‌القانون‌بمجرد‌2بالتخصيص

انقضاء‌الالتزام‌فقد‌يتضمن‌العقد‌نصا‌عمى‌حق‌الإدارة‌الاختياري‌في‌ترك‌بعض‌الأدوات‌
التي‌يتبين‌عند‌انقضاء‌العقد‌أنيا‌أصبحت‌غير‌صالحة‌لاستغلال‌المرفق‌فتتركيا‌لمممتزم‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجانا‌وبدون‌مقابل

  

                              

بالرجوع‌إلى‌ما‌تجري‌عميو‌عقود‌الامتياز‌في‌فرنسا‌و‌مصر‌نجد‌أن‌تمك‌العقود‌تنص‌عادة‌عمى‌أن‌تأول‌بعض‌-‌(2
الأموال‌إلى‌الدولة‌مجانا‌و‌عمى‌بقاء‌ما‌لم‌ينص‌عميو‌العقد‌ممكا‌لمممتزم،‌مع‌الاتفاق‌عمى‌حق‌السمطات‌العامة‌في‌شراء‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌يمزم‌من‌تمك‌الأموال‌في‌إدارة‌المرفق‌و‌أحيانا‌يتفق‌عمى‌التزام‌الإدارة‌بشراء‌بعضيا
‌.778ص‌:‌المرجع‌السابق:‌سميمان‌الطماوي-‌(3
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 منازعات عقد الامتياز في المرافق العمومية: المطمب الثالث

إن‌منازعات‌المرافق‌العمومية‌المسيرة‌عن‌طريق‌الامتياز‌متنوعة‌بعضيا‌يخضع‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاختصاص‌الغرف‌الإدارية‌وبعضيا‌يخضع‌لاختصاص‌المحاكم‌العادية

وىكذا‌فإن‌المنازعات‌بخصوص‌عقد‌الامتياز‌نفسو‌تخضع‌لاختصاص‌الغرف‌
الإدارية‌لأن‌السمطة‌الإدارية‌مانحة‌الامتياز‌طرفا‌في‌النزاع‌وىي‌إما‌الدولة‌أو‌الجماعات‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المحمية‌أو‌المؤسسات‌العمومية

‌وبذلك‌الدعاوى‌التي‌ترفعيا‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌ضد‌الممتزم‌فإنيا‌من‌اختصاص‌
الغرف‌الإدارية‌لتوافرالمعيار‌العضوي،‌بينما‌يكون‌من‌اختصاص‌المحاكم‌العادية‌الدعاوى‌

التي‌يرفعيا‌الأفراد‌ضد‌الممتزم‌عن‌عدم‌تقديم‌الخدمة‌أو‌سوء‌تقديميا،‌وذلك‌لانعدام‌المعيار‌
‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1العضوي‌فالنزاع‌ىنا‌بين‌خواص‌

و‌بما‌أن‌تنفيذ‌عقد‌الامتياز‌يرتب‌آثارا‌تنتج‌عنيا‌بالضرورة‌منازعات‌والتي‌كما‌سبق‌
الإشارة‌إلييا‌قد‌تكون‌بين‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌والممتزم‌من‌جية‌وبين‌ىذا‌الأخير‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌والمنتفعين‌من‌جية‌أخرى

 بالنسبـة لممنازعـات التـي تنشـأ بين الإدارة والـممتزم: الفرع الأول

إنو‌متى‌تعمقت‌المنازعة‌بالعقد‌الإداري‌سواء‌كانت‌خاصة‌بانعقاد‌العقد‌أو‌صحتو‌أو‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنفيذه‌أو‌انقضائو،‌فإنيا‌كميا‌تدخل‌في‌نطاق‌ولاية‌القضاء‌الكامل‌دون‌ولاية‌الإلغاء

 القضـاء الكامـل في مجـال العقـود الإداريـة                                                - (1

                              

ديوان‌المطبوعات‌-‌3الجزء‌-‌نظرية‌الاختصاص-‌المبادئ‌العامة‌لممنازعات‌الإدارية:مسعود‌شييوب-‌2
‌‌.375،ص1999الجامعية،الجزائر،
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‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتتخذ‌منازعات‌القضاء‌الكامل‌بين‌الإدارة‌والممتزم‌إحدى‌الصور‌التالية

‌‌قـد‌تستيدف‌الدعـوى‌بطـلان‌العقـد:الصورة الأولى

‌وذلك‌إما‌لعيب‌في‌تكوينو‌وفي‌ىذه‌الحالة‌يكون‌لممتعاقد‌الذي‌يريد‌أن‌يتوصل‌إلى‌
إبطال‌العقد‌إلا‌سبيل‌القضاء‌الكامل‌لأن‌القاعدة‌العامة‌تقوم‌عمى‌أن‌دعوى‌الإلغاء‌لا‌توجو‌

إلى‌العقود‌الإدارية،‌وىذه‌الدعوى‌لا‌يمكن‌لغير‌المتعاقد‌أن‌يرفعيا‌لأنو‌أجنبي‌عن‌العقد‌
،‌ومرد‌ىذه‌التفرقة‌بين‌1وىنا‌تجدر‌التفرقة‌بين‌البطلان‌النسبي‌والبطلان‌المطمق‌لمعقد‌

نوعي‌البطلان‌ىو‌النظر‌إلى‌المصمحة‌المراد‌حمايتيا‌فإذا‌كانت‌الحماية‌مقررة‌لممصمحة‌
العامة‌فان‌البطلان‌الذي‌يمحق‌بالعقد‌ىو‌البطلان‌المطمق،‌في‌حين‌إذا‌كانت‌المصمحة‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المراد‌حمايتيا‌تتعمق‌بالممتزم‌فان‌البطلان‌يكون‌نسبي‌في‌ىذه‌الحالة

 :النتائـج المترتبـة عمـى بطـلان العقـد- (أولا

يترتب‌عمى‌بطلان‌العقد‌الإداري‌ذات‌النتائج‌المترتبة‌عمى‌بطلان‌العقد‌في‌القانون‌
الخاص،‌فيو‌من‌ناحية‌يزيل‌ويمغي‌آثار‌العقد‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإنو‌يمكن‌أن‌يرتب‌عميو‌
نتائج‌ذات‌طبيعة‌مالية‌وسوف‌نتناول‌أولا‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌عمى‌بطلان‌العقد‌وثانيا‌

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الآثار‌المالية‌المترتبة‌عمى‌البطلان،‌وثالثا‌الأساس‌القانوني‌لمتعويض‌وفقا‌لما‌يمي

 الآثـار القانونيـة المترتبـة عمى البطـلان- (ا

‌يترتب‌عمى‌الحكم‌ببطلان‌العقد‌اعتبار‌العقد‌كأن‌لم‌يكن‌وىذا‌الأثر‌الرجعي‌
ينصرف‌إلى‌كافة‌العقود‌سواء‌مدنية‌أو‌إدارية،‌فيو‌كعقد‌لا‌وجود‌لو‌ومن‌ثمة‌فإنو‌لا‌يمكن‌
ذا‌كان‌أحد‌المتعاقدين‌لم‌ينفذ‌التزامو‌ أن‌يرتب‌بذاتو‌آثارا‌في‌مواجية‌الطرفين‌المتعاقدين،‌وا 
ذا‌كان‌ المتولد‌عن‌العقد‌الباطل‌فإنو‌لا‌يمكن‌أن‌يحكم‌عميو‌بالتعويض‌لعدم‌تنفيذه‌التزامو،‌وا 

                              

‌.563المرجع‌السابق‌ص‌:‌محمد‌خمف‌الجبوري-‌1
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أحد‌الطرفين‌قد‌بدأ‌في‌تنفيذ‌العقد‌فكيف‌ينظر‌القاضي‌الإداري‌إلى‌وضع‌أطراف‌العقد‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1خاصة‌حقوق‌الممتزم‌في‌التعويض؟‌

 الآثـار الماليـة المترتبـة عمى البطـلان                                                    - (ب

‌لا‌شك‌أن‌اعتبار‌العقد‌كأن‌لم‌يكن‌ىو‌الأثر‌الرئيسي‌المترتب‌عمى‌الحكم‌ببطلان‌
العقد‌إلا‌أن‌تمك‌النتيجة‌ليست‌ىي‌الأثر‌الوحيد‌إذ‌قد‌يكون‌لأحد‌طرفي‌العقد‌الحق‌في‌
التعويض،‌وغالبا‌ما‌يكون‌ذلك‌الحق‌لمممتزم‌الذي‌يتعاقد‌مع‌الإدارة‌وىذا‌التعويض‌يجد‌

أساسو‌في‌المسؤولية‌العقدية‌إذ‌ليس‌لممتعاقد‌أن‌يحتج‌بالمسؤولية‌التقصيرية‌إلا‌‌إذا‌كان‌
ىناك‌خطأ‌من‌جانب‌الإدارة،‌أي‌أن‌يتبين‌أن‌إلغاء‌العقد‌كأثر‌من‌آثار‌الحكم‌بالبطلان‌كان‌

مرده‌إلى‌خطأ‌أحد‌المتعاقدين‌سواء‌كانت‌الإدارة‌أو‌المتعاقد‌معيا‌أو‌كان‌الخطأ‌مشتركا‌
‌‌.‌‌‌‌2بينيما

 الأسـاس القانونـي لمتعويـض                                                              - (ج

يرى‌مجمس‌الدولة‌الفرنسي‌عمى‌أحقية‌المتعاقد‌الذي‌يبدأ‌في‌تنفيذ‌العقد‌الذي‌يشوبو‌
سبب‌من‌أسباب‌البطلان‌في‌التعويض‌إذا‌ترتب‌عمى‌ىذا‌التنفيذ‌فائدة‌للإدارة‌المتعاقدة‌ولا‌
يشترط‌في‌ذلك‌أن‌تكون‌ىذه‌الأعمال‌ضرورية‌أو‌لا،إذ‌يكفي‌أن‌يترتب‌عمى‌ىذه‌الأعمال‌

نفعا‌للإدارة‌فإذا‌لم‌ترتب‌أية‌منفعة‌فلا‌يكون‌ىناك‌محل‌لتعويض‌المتعاقد،‌وقد‌وضع‌
مجمس‌الدولة‌الفرنسي‌حدودا‌معينة‌لمتعويض‌في‌ىذا‌الصدد‌فيو‌كقاعدة‌عامة‌يرفض‌

                              

يجب‌الإشارة‌إلى‌القاعدة‌التي‌يطبقيا‌مجمس‌الدولة‌الفرنسي‌والتي‌تنص‌أنو‌لا‌يسمح‌لممتعاقد‌الذي‌نفذ‌التزامو‌-‌(1
‌.‌باسترداد‌ما‌دفعو‌إذا‌كان‌ذلك‌مترتب‌عمى‌أخطائو‌أو‌كان‌يمس‌بالآداب‌العامة

‌‌.565ص‌:نفس‌المرجع‌السابق:‌محمد‌خمف‌الجبوري-‌1
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تعويض‌المتعاقد‌عن‌التجييزات‌أو‌الآلات‌التي‌قام‌بشرائيا‌من‌أجل‌مباشرة‌استغلال‌المرفق‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1لأنو‌يتصرف‌كتاجر‌ييدف‌إلى‌تحقيق‌الربح‌أو‌تحمل‌الخسارة‌

‌قـد‌تستيدف‌الدعـوى‌الحصول‌عمـى‌مبالـغ‌ماليـة:‌الصورة‌الثانية

وذلك‌إما‌في‌صورة‌المطالبة‌بثمن‌أو‌أجر‌متفق‌عميو‌في‌العقد،‌أو‌تعويض‌عمى‌
أضرار‌تسبب‌فييا‌الطرف‌المتعاقد‌أو‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب‌التي‌تخضع‌لسمطة‌القاضي‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإداري‌في‌مجال‌اختصاصو‌في‌القضاء‌الكامل

‌قضـاء‌الإلغـاء‌في‌مجـال‌العقـود‌الإداريـة-‌(2

لا‌يمكن‌أن‌تكون‌مخالفة‌شروط‌العقود‌الإدارية‌إلا‌محلا‌لمنازعات‌عقدية‌أي‌
منازعات‌القضاء‌الكامل،‌والتي‌ىي‌من‌اختصاص‌القضاء‌الإداري،‌لكن‌لا‌تخضع‌لدعوى‌

تجاوز‌السمطة‌إلا‌إذا‌كان‌التصرف‌محل‌النزاع‌منفصلا‌عن‌العقد‌نفسو،‌أي‌أنو‌ليس‌
مرتبطا‌صمة‌منطقية‌أو‌تطبيقية‌أو‌قانونية‌غير‌قابمة‌لمفصل‌أو‌أن‌يتصف‌العقد‌ببعض‌
مميزات‌القرار‌التنظيمي‌ومن‌المتعارف‌عميو‌أن‌القضاء‌يميل‌كثيرا‌إلى‌الأخذ‌بانفصال‌

‌.2عناصر‌العقد

إن‌مجال‌قضاء‌الإلغاء‌في‌نطاق‌العقود‌الإدارية‌محدود‌لأنو‌وفقا‌لممبادئ‌العامة‌فإن‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضاء‌الإلغاء‌يقوم‌عمى‌مبدأين‌أساسيين

                              

2- PHILIPPE TERNEYRE; la responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit 
administratifs –paris 1989-p 29. 
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أن‌دعوى‌الإلغاء‌لا‌يمكن‌أن‌توجو‌إلى‌العقود‌ذلك‌أن‌من‌شروط‌دعوى‌الإلغاء‌-‌
أن‌توجو‌إلى‌قرار‌إداري،‌لأن‌العقد‌ىو‌تطابق‌إرادتين‌بينما‌القرار‌ىو‌تعبير‌عن‌إرادة‌الإدارة‌

‌.1المنفردة

أنو‌في‌مجال‌قضاء‌الإلغاء‌لا‌يمكن‌الاستناد‌إلى‌مخالفة‌الإدارة‌لالتزاماتيا‌-‌
التعاقدية‌كسبب‌من‌الأسباب‌التي‌تجيز‌طمب‌إلغاء‌القرار‌الإداري،‌فدعوى‌الإلغاء‌ىي‌جزاء‌

 .لمبدأ‌المشروعية‌والالتزامات‌المترتبة‌عمى‌العقود‌الإدارية‌ىي‌التزامات‌تعاقدية‌محضة

وعميو‌إذا‌توافرت‌شروط‌دعوى‌الإلغاء‌والمتمثمة‌في‌شرط‌القرار‌الإداري‌محل‌دعوى‌
الإلغاء،‌وشرط‌التظمم‌الإداري‌المسبق‌أمام‌الجية‌مصدرة‌القرار،‌ولكن‌بعد‌صدور‌القانون‌

‌والمتعمق‌بتعديل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌فقد‌أصبح‌‌18/08/1990المؤرخ‌في‌90/23
شرط‌التظمم‌الإداري‌المسبق‌لا‌يطبق‌إلا‌في‌الدعاوى‌التي‌ترفع‌ضد‌القرارات‌المركزية‌فقط‌
بينما‌أصبح‌لا‌يشترط‌في‌القرارات‌الصادرة‌عن‌السمطات‌اللامركزية،‌بالإضافة‌إلى‌شرط‌

انتفاء‌الدعوى‌الموازية،‌غير‌أنو‌وفي‌مجال‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌ونظرا‌لعدم‌‌تمتع‌
الإدارة‌بذات‌الحرية‌التي‌يتمتع‌بيا‌الأفراد‌في‌إبرام‌عقودىم،‌فيي‌تمتزم‌بإتباع‌طريق‌محدد‌
لاختيار‌المتعاقد‌معيا،‌وقد‌يحدث‌أن‌تصدر‌الإدارة‌قرارات‌إدارية‌تستيدف‌التمييد‌لإبرام‌
العقد‌أو‌السماح‌بإبرامو‌أو‌تحول‌دون‌إبرامو،‌وىذه‌القرارات‌تندمج‌في‌عممية‌التعاقد،‌فيل‌
تعتبر‌جزءا‌من‌التعاقد‌وتندرج‌بالتالي‌في‌القضاء‌الكامل‌؟‌أو‌تعامل‌كقرارات‌إدارية‌ومن‌
ثمة‌يجوز‌‌الطعن‌فييا‌بالإلغاء؟‌وليذا‌فقد‌ظيرت‌نظرية‌القرارات‌الإدارية‌المنفصمة‌أو‌

القابمة‌للانفصال‌وىي‌قرارات‌إدارية‌تكون‌سابقة‌أو‌معاصرة‌أو‌لاحقة‌لعممية‌إدارية‌قانونية‌
مثل‌العمميات‌المتعمقة‌بالعقود‌الإدارية،‌ويمكن‌تحديد‌القرارات‌الإدارية‌القابمة‌للانفصال‌

                              

‌الجزائر-‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية-النظرية‌العامة‌لممنازعات‌الإدارية‌في‌النظام‌القضائي‌الجزائري:عمار‌عوابدي-‌2
‌.440ص‌-1998
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وفصميا‌عن‌العممية‌الإدارية‌المركبة‌بواسطة‌المعيار‌الشخصي‌الذاتي‌والمعيار‌الموضوعي‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1المادي

 :                              تحديد القرارات القابمة للانفصال بواسطة المعيار الذاتي- 1

إن‌المعيار‌الشخصي‌في‌ىذا‌المجال‌يستند‌عمى‌أساس‌المركز‌القانوني‌الشخصي‌
والصفة‌الشخصية‌لرافع‌دعوى‌الإلغاء‌ضد‌القرارات‌الإدارية‌المنفصمة‌غير‌المشروعة‌أمام‌

جية‌الاختصاص‌القضائي‌بدعوى‌الإلغاء،‌ويتكون‌المعيار‌الشخصي‌الذاتي‌في‌مجال‌
تحديد‌القرارات‌الإدارية‌القابمة‌للانفصال‌من‌عدة‌عناصر‌مثل‌عنصر‌الصفة‌ومركز‌الغير‌

عن‌العممية‌الإدارية‌المركبة‌وعنصر‌عدم‌إمكانية‌الدفاع‌عن‌الحقوق‌والمراكز‌القانونية‌
قضائيا‌إلا‌بواسطة‌دعوى‌الإلغاء،‌وأن‌رفع‌دعوى‌الإلغاء‌ىو‌أكثر‌حماية‌ليذه‌الحقوق‌من‌
استعمالو‌لدعوى‌القضاء‌الكامل‌ومثالو‌القرار‌الإداري‌الذي‌يمغي‌عقدا‌إداريا‌فيو‌يعتبر‌قرارا‌

إداريا‌منفصلا‌يجوز‌لمطرف‌المتضرر‌أن‌يرفع‌دعوى‌الإلغاء‌بصورة‌مستقمة‌عن‌دعوى‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العقود‌الإدارية

 :               تحديد القرارات الإدارية القابمة للانفصال بواسطة المعيار الموضوعي- (2

‌بالرجوع‌إلى‌تطبيقات‌نظرية‌القرارات‌الإدارية‌المنفصمة‌تبين‌أن‌المعيار‌المادي‌
الموضوعي‌الذي‌قد‌يستخدم‌لتحديد‌ىذه‌القرارات‌أنو‌يتكون‌من‌العديد‌من‌العناصر‌التي‌

ظيرت‌وتعددت‌وتطورت‌بواسطة‌القضاء‌الإداري‌وتمثل‌ىذه‌العناصر‌مدى‌فاعمية‌وجوىرية‌
ىذه‌القرارات‌في‌تكوين‌ووجود‌العممية‌الإدارية‌المرتبطة‌بعممية‌تكوين‌ووجود‌الموضوع‌
الرئيسي‌ألا‌وىو‌العممية‌العقدية،‌وىنا‌تصبح‌ىذه‌القرارات‌جزءا‌لا‌يتجزءا‌من‌العممية‌

الإدارية‌المركبة‌فإن‌ىذه‌القرارات‌تكون‌قرارات‌إدارية‌مركبة‌وغير‌منفصمة،‌أما‌إذا‌كانت‌
مكانة‌ووظيفة‌ىذه‌القرارات‌غير‌جوىرية‌في‌عممية‌تكوين‌ووجود‌العممية‌العقدية‌بل‌ىي‌

                              

‌.‌وما‌بعدىا442ص‌:‌المرجع‌السابق:عمار‌عوابدي‌-‌1
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أجزاء‌مساعدة‌فان‌ىذه‌القرارات‌المركبة‌تكون‌قرارات‌منفصمة‌وبالتالي‌يمكن‌الطعن‌فييا‌
بعدم‌المشروعية‌وقبول‌دوى‌الإلغاء‌ومثال‌عن‌ىذه‌القرارات‌‌تمك‌التي‌تكون‌تمييدية‌وسابقة‌
لعممية‌إبرام‌العقود‌الإدارية‌وكذلك‌المتعمقة‌بالإعلانات‌وقرارات‌الترخيص‌لمييئات‌والسمطات‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإدارية‌بالتعاقد‌فيي‌قرارات‌إدارية‌منفصمة‌يمكن‌الطعن‌فييا‌بعدم‌المشروعية

:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تطبيقات‌نظرية‌القرارات‌الإدارية‌المنفصمة‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية-‌(3
تتمثل‌ىذه‌التطبيقات‌في‌مجموعة‌الحالات‌التي‌يقبل‌فييا‌القضاء‌الإداري‌دعوى‌الإلغاء‌

بصورة‌مستقمة‌عن‌دعاوى‌العقود‌الإدارية،‌وىي‌تمك‌القرارات‌الإدارية‌المركبة‌السابقة‌عمى‌
جراءات‌التحضير‌لإبرام‌ىذه‌العقود ‌.‌‌‌‌عممية‌إبرام‌العقود‌الإدارية‌وىي‌تتعمق‌بعمميات‌وا 

غير‌أن‌الغرف‌الإدارية‌بالمجالس‌القضائية‌تارة‌تطبق‌المعيار‌المادي‌الموضوعي‌ما‌
تطبق‌المعيار‌الشخصي‌الذاتي‌لتحديد‌وفصل‌القرارات‌الإدارية‌المركبة‌عن‌العممية‌الإدارية‌

ومن‌ثمة‌قد‌ترفض‌بعض‌الدعاوى‌ضد‌القرارات‌والتي‌تعتبرىا‌منفصمة‌عن‌مثل‌العممية‌
التعاقدية‌مثل‌قرار‌سحب‌الامتياز‌فيعتبر‌قرار‌إداري‌متصل‌وغير‌منفصل‌عن‌عممية‌عقد‌
الامتياز‌لأنو‌من‌إجراءات‌العقد‌وبالتالي‌لا‌تقبل‌دعوى‌الإلغاء‌المرفوعة‌ضد‌ىذا‌النوع‌من‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌القرارات‌

 بالنسبـة لممستفيديـن مـن خدمـات المرفـق: الفرع الثاني

يجب‌تحديد‌مركز‌المنتفعين‌بخدمات‌المرافق‌التي‌تدار‌بطريق‌الامتياز‌فيما‌يتعمق‌
‌:‌‌‌‌‌‌‌بنوع‌الدعوى‌التي‌ليم‌حق‌رفعيا،‌ذلك‌أن‌المنتفع‌لا‌يخرج‌الحال‌بالنسبة‌إليو‌عن‌فرضين

أن‌يكون‌الفرد‌قد‌استوفى‌شروط‌الانتفاع‌بالخدمة‌ويريد‌اقتضائيا‌:‌فالفرض‌الأول
ولكن‌ىل‌يحق‌لو‌أن‌يمجأ‌إلى‌المحاكم‌مطالبا‌باقتضاء‌الخدمة؟‌ىنا‌يمكن‌الإشارة‌إلى‌أنو‌
إذا‌كان‌صاحب‌الامتياز‌محتكرا‌لممرفق‌احتكارا‌قانونيا‌وجب‌عميو‌أن‌يحقق‌المساواة‌بين‌

عملائو‌في‌تمقي‌الخدمات،‌غير‌أن‌ىذا‌لا‌يحول‌أن‌تكون‌ىناك‌معاممة‌خاصة‌تنطوي‌عمى‌
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تخفيض‌من‌الرسوم‌أو‌الإعفاء‌منيا،‌عمى‌أن‌ينتفع‌بيذه‌المعاممة‌من‌توافرت‌فييم‌شروط‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يعنيا‌الممتزم‌كما‌في‌حالة‌الاشتراك‌في‌حافلات‌النقل‌الحضري

أن‌يكون‌بين‌المنتفع‌والممتزم‌عقد‌يحدد‌شروط‌الانتفاع‌وكيفياتو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌والفرض‌الثاني‌
وبالنظر‌إلى‌طبيعة‌المرافق‌التي‌تدار‌بطريق‌الامتياز،‌فإن‌ىذا‌النوع‌من‌المرافق‌تخضع‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العلاقة‌التي‌تربط‌بين‌الممتزم‌والمنتفعين‌إلى‌القانون‌الخاص

ولقد‌أجاز‌مجمس‌الدولة‌الفرنسي‌لممستفيدين‌في‌حالة‌عقود‌الامتياز‌في‌المرافق‌
العمومية‌أن‌يطعنوا‌بالإلغاء‌في‌القرارات‌التي‌تصدر‌من‌الإدارة‌في‌علاقتيا‌مع‌الممتزم‌

وتتضمن‌الإخلال‌بشروط‌عقد‌الامتياز‌التي‌تبين‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌لممنتفعين‌وىذا‌راجع‌
لمطبيعة‌اللائحية‌لبعض‌الشروط‌الواردة‌في‌عقد‌الامتياز،‌وكما‌سبقت‌الإشارة‌فان‌الشروط‌

التي‌تنظم‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌ىي‌تدخل‌ضمن‌الشروط‌اللائحية،‌فإذا‌خرجت‌الإدارة‌أو‌
الممتزم‌عنيا‌فان‌ىذا‌لا‌يتضمن‌مجرد‌إخلال‌بالتزام‌شخصي‌مرجعو‌إلى‌العقد‌بل‌أنو‌

ينطوي‌عمى‌مخالفة‌لمقاعدة‌اللائحية‌الواردة‌في‌العقد،‌مما‌يجعل‌القرار‌غير‌مشروع،‌أو‌إذا‌
خرج‌الممتزم‌عمى‌القواعد‌الواردة‌بعقد‌الامتياز‌والتي‌تنظم‌كيفية‌أداء‌الخدمة‌لممنتفعين‌فان‌

لكل‌ذي‌مصمحة‌أن‌يرده‌إلى‌نطاق‌المشروعية‌بأن‌يتقدم‌المنتفع‌إلى‌الجية‌الإدارية‌
المختصة‌طالبا‌منيا‌التدخل‌بناءا‌عمى‌سمطاتيا‌الإدارية‌لتجبر‌الممتزم‌عمى‌احترام‌شروط‌
العقد‌فإذا‌رفضت‌الإدارة‌التدخل‌صراحة‌أو‌ضمنا‌كان‌من‌حق‌المستفيد‌أن‌يطعن‌في‌ىذا‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌القرار‌بدعوى‌الإلغاء‌

وعميو‌فان‌القرار‌الإداري‌في‌نطاق‌قضاء‌الإلغاء‌لا‌يمكن‌الحكم‌بإلغائو‌إلا‌لأسباب‌
محددة‌عمى‌سبيل‌الحصر‌وىي‌عيوب‌الشكل‌والاختصاص‌ومخالفة‌القوانين‌والموائح‌‌

والانحراف‌في‌استعمال‌السمطة،‌ومن‌ثم‌فان‌المشكمة‌تثور‌في‌نطاق‌عقود‌الامتياز‌التي‌
تربط‌بين‌أطراف‌ثلاثة‌ىم‌الإدارة‌مانحة‌الامتياز‌والممتزم‌صاحب‌الامتياز‌والمنتفعين‌أما‌في‌

‌.‌العقود‌الإدارية‌الأخرى‌فان‌العلاقة‌تكون‌مقتصرة‌عمى‌الإدارة‌والمتعاقد‌معيا
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‌

وفي‌نياية‌ىذا‌الفصل‌الذي‌حاولنا‌فيو‌الإلمام‌بالنظام‌القانوني‌للامتياز‌،‌نصل‌إلى‌نتيجة‌
أن‌إرادة‌الإدارة‌تتفوق‌في‌عقد‌الامتياز‌بصفة‌واسعة‌بدءا‌من‌تقرير‌المجوء‌إلى‌الامتياز‌

كطريقة‌لتسيير‌المرافق‌العمومية‌وصولا‌إلى‌نياية‌الامتياز‌،‌ويتجسد‌ذلك‌في‌أن‌الجانب‌
الأكبر‌من‌الامتياز‌ىو‌عبارة‌عن‌شروط‌تنظيمية‌،‌فتسيير‌المرفق‌يبقى‌تحت‌إشراف‌الإدارة‌

‌.رغم‌أنيا‌لا‌تقوم‌بو‌مباشرة‌لكنيا‌تتدخل‌كمما‌استدعت‌الضرورة‌ذلك‌

وىذا‌راجع‌إلى‌أن‌الإدارة‌تسعى‌من‌وراء‌الامتياز‌تحقيق‌المصمحة‌العامة‌التي‌تتفوق‌عمى‌
المصمحة‌الخاصة‌لمممتزم‌،‌لكن‌ورغم‌ذلك‌فإن‌مصمحة‌الممتزم‌تبقى‌محمية‌في‌إطار‌

‌.‌الجانب‌التعاقدي‌للامتياز‌والذي‌تطبق‌عمية‌القواعد‌العامة‌في‌العقود‌
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 الخاتمة

لقد‌حضي‌عقد‌الامتياز‌في‌المرافق‌العمومية‌بأىمية‌خاصة‌لاسيما‌في‌السنوات‌
الأخيرة،‌وترجع‌ىذه‌الأىمية‌لمتطور‌الاقتصادي‌الذي‌عرفتو‌الجزائر،‌خاصة‌في‌مجال‌

تشجيع‌الاستثمار‌ومشاركة‌الدولة‌لممتعاممين‌الخواص‌في‌تسيير‌بعض‌المرافق‌العمومية‌
الحيوية‌التي‌ترى‌أن‌ليا‌أىمية‌بحيث‌تقترب‌أكثر‌من‌الجميور‌وتجعل‌الخدمة‌في‌متناولو‌
في‌أي‌وقت‌وبسعر‌مناسب‌وبجودة‌مقبولة،‌وىذه‌المرافق‌الحيوية‌وكما‌سبقت‌الإشارة‌إلييا‌
تعتبر‌بالدرجة‌الأولى‌قطاعات‌اقتصادية‌بحتة،‌ومنح‌الامتياز‌بخصوصيا‌يزيح‌عن‌كاىل‌

بعضا‌من‌انشغالاتيا‌فيما‌يخص‌دوام‌-‌البمدية‌والولاية-‌الدولة‌خاصة‌الجماعات‌المحمية
توافر‌الخدمة‌و‌بنفس‌النوعية،‌ولكن‌مع‌احتفاظ‌الإدارة‌كممثمة‌لمدولة‌بسمطاتيا‌التي‌لا‌

تتنازل‌عنيا‌بشكل‌كامل‌وذلك‌حفاظا‌عمى‌الأملاك‌الوطنية‌الخاصة‌والتي‌لا‌تقبل‌التنازل‌
‌.‌عنيا‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال

وعميو‌فقد‌اتضح‌من‌خلال‌ىذه‌الدراسة‌أن‌عقد‌الامتياز‌كعقد‌إداري‌يستوجب‌أن‌
تكون‌الإدارة‌كشخص‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌أحد‌أطرافو،‌وىي‌إحدى‌الجماعات‌المحمية‌
وقد‌منع‌القانون‌ليذه‌الأشخاص‌المعنوية‌العامة‌حرية‌التعاقد‌ومنو‌حرية‌اختيار‌المتعاقدين‌
معيا،‌كما‌تعتبر‌أيضا‌حرة‌في‌اختيار‌أسموب‌التعاقد،‌كالتعاقد‌بطريق‌عقود‌الامتياز‌وىو‌
يسمح‌للإدارة‌بالاحتفاظ‌بمرونة‌كبيرة‌في‌التعامل‌مع‌المتعاقد‌معيا،‌بالإضافة‌إلى‌ضمان‌
عدم‌تعسف‌الإدارة‌في‌مواجية‌أصحاب‌الامتياز‌وذلك‌بالنظر‌لمشروط‌غير‌المألوفة‌التي‌

‌والتي‌تضع‌الإدارة‌في‌موضع‌ةيتضمنيا‌العقد‌وىي‌الشروط‌التعاقدية‌والشروط‌اللائحي
السمطة‌التي‌تمارس‌صلاحيتيا‌بصورة‌تقتضي‌التركيز‌أساسا‌عمى‌أن‌يكون‌ىناك‌احترام‌
لمبادئ‌سير‌المرافق‌العمومية‌ويكون‌تدخميا‌فقط‌لمحفاظ‌عمى‌عدم‌المساس‌ىذه‌المبادئ‌
وليس‌مجرد‌توقيع‌الجزاءات‌عمى‌الممتزم‌فحسب،‌فمن‌حق‌المنتفع‌في‌خدمة‌تؤدى‌لو‌
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بمقابل‌أو‌برسم‌و‌أن‌تكون‌تحت‌تصرفو‌في‌أي‌وقت‌أحسن‌من‌أن‌تكون‌الخدمة‌مجانية‌
‌.ولا‌تؤدى‌عمى‌الوجو‌المطموب‌الذي‌يمبي‌حاجاتو

وفي‌النياية‌يمكننا‌القول‌أن‌الاتجاه‌نحو‌تفويض‌المرفق‌العام‌أو‌الخوصصة‌الجزئية‌‌‌
لطرق‌التسيير‌،‌بالتوجو‌إلى‌إبرام‌عقود‌تسيير‌مع‌الخواص‌لا‌يجب‌أن‌يكون‌بشكل‌عشوائي‌
ودون‌دراسة‌ميدانية‌مسبقة‌،‌حتى‌لا‌نستبدل‌احتكار‌باحتكار‌،أي‌احتكار‌السمطة‌‌العامة‌
باحتكار‌الخواص‌مما‌سيؤثر‌عمى‌نوعية‌الخدمة‌المقدمة‌وسير‌المرفق‌العام‌،‌و‌أن‌يكون‌

الأصل‌ىو‌خدمة‌المواطن‌والسير‌عمى‌راحتو‌واليدف‌الأسمى‌لأي‌إدارة‌،‌سواء‌عمى‌
‌.المستوى‌المحمي‌أو‌الوطني‌
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 الملاحق

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ولاية قسنطينة

 دائرة قسنطينة

 بمدية قسنطينة

 ........................مؤرخ في ........قرار رقم 

 يتضمن تخصيص المحل الكائن بسوق حي الدقسي عبد السلام

 /..........لمسيد 

‌المتعمق‌بالتنظيم‌الاقميمي‌‌1984فيفري‌‌04المؤرخ‌في‌84/09بمقتضى‌القانون‌رقم‌*
‌لمبلاد‌

‌.‌المتعمق‌بالولاية‌‌1990فيفري‌‌07المؤرخ‌في‌90/09بمقتضى‌القانون‌رقم‌*

‌.‌‌المتعمق‌بالبمدية‌‌1990فيفري‌‌07المؤرخ‌في‌90/08بمقتضى‌القانون‌رقم‌*

‌المحدد‌‌1995ديسمبر‌‌06المؤرخ‌في‌95/265بمقتضى‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌*‌
‌:لصلاحيات‌وقواعد‌التنظيم‌وتسيير‌مصالح‌التنظيم‌والشؤون‌العامة‌والادارة‌المحمية‌

‌الذي‌تم‌‌2007ديسمبر‌04بناءا‌عمى‌محضر‌إجتماع‌المجمس‌الشعبي‌البمدي‌بتاريخ‌*‌
عبد‌الحميد‌شيبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئيسا‌لممجمس‌الشعبي‌البمدي‌لبمدية‌/‌بموجبو‌تنصيب‌السيد‌

‌.قسنطينة‌

المؤرخ‌‌(الشرط‌الأول‌)طبقا‌لمحضر‌إجتماع‌المجنة‌الولائية‌لتوزيع‌محلات‌سوق‌الدقسي‌*‌
‌‌.‌2008نوفمبر26في‌

 إن السيد رئيس المجمس الشعبي البمدي
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 يقـــــــــــــــرر

الكائن‌بسوق‌حي‌الدقسي‌عبد‌...........‌يخصص‌المحل‌التجاري‌رقم‌:المادو الأولى 
‌.‌شيريا‌دج 4000.00عن‌طريق‌الايجار‌بمبمغ‌يقدر‌ب.......السلام‌لمسيد‌

سنة‌كاممة‌مسبقا‌‌(01)يستمزم‌المستفيد‌دفع‌مستحقات‌الإيجارالايجار‌لمدة‌:‌المادة الثانية 
‌ دج ‌12.000.00ودفع‌مبمغ‌الضمان‌المقدر‌بقيمة‌ دج48.000.00بقيمة‌

‌يخضع‌ىذا‌الايجار‌إلى‌ما‌ينص‌عميو‌كل‌من‌دفتر‌الشروط‌وعقد‌الايجار‌:المادة الثالثة 
‌.الذي‌يحرر‌بين‌السيد‌رئيس‌المجمس‌الشعبي‌البمدي‌والمستأجر‌

‌.‌يبدأ‌سريان‌مفعول‌ىذا‌العقد‌ابتداءا‌من‌تاريخ‌إمضائو‌: المادة الرابعة 

‌إن‌السادة‌الأمين‌العام‌،‌مدير‌مديرية‌الممتمكات‌،رئيس‌القطاع‌الحضري‌:المادة الخامسة 
‌.سيد‌مبروك‌والقابض‌البمدي‌كل‌في‌مجال‌إختصاصو‌مكمفون‌بتنفيذ‌محتوى‌ىذا‌القرار‌

‌رئيس‌المجمس‌الشعبي‌البمدي‌‌‌‌‌

‌

‌

‌

‌
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ولاية قسنطينة

 دائرة قسنطينة

 بمدية قسنطينة

 دفتر الشروط المتعمق باستغلال محل 

 بسوق الدقسي عبد السلام 

 

‌ييدف‌دفتر‌الشروط‌الحالي‌إلى‌تنظيم‌شروط‌وأحكام‌إيجار‌المحلات‌البمدية‌الكائنة‌بسوق‌الدقسي‌عبد‌ :01المادة 
‌.السلام

‌سنواة‌قابمة‌لمتجديد‌،‌كما‌يمكن‌التراجع‌عنو‌في‌الحالات‌المسموح‌بيا‌قانونيا‌من‌‌03يمنح‌حق‌الايجار‌لمدة‌ :02المادة 
‌.‌أجل‌استغلال‌المحل‌الكائن‌بسوق‌حي‌الدقسي‌عبد‌السلام‌ابتداءا‌من‌تاريخ‌إمضائو‌

‌..................................................‌عمى‌المستأجر‌أن‌يمتزم‌بممارسة‌نشاط‌ :03المادة 

‌:ولايجوز‌لو‌أن‌يجري‌أي‌تغيير‌في‌النشاط‌التجاري‌يكون‌مخالفا‌دون‌استشارة‌المصالح‌المعنية‌لمبمدية‌كتابيا‌مسبقا‌

‌يحضر‌عمى‌المستأجر‌التصرف‌في‌المحل‌التجاري‌ميما‌كانت‌الأسباب‌سوءا‌بيعو‌أو‌التنازل‌عنو‌أو‌أو‌ :04المادة 
  يؤجره‌إيجارا‌فرعيا‌كل‌ما‌استأجره‌أو‌بعضو

‌.‌يمتزم‌المستأجر‌بإحترام‌و‌إستغلال‌المساحات‌المستأجرة‌دون‌أي‌توسيع‌أو‌تغيير‌ :05المادة 

‌.‌يمتزم‌المستأجر‌بفتح‌المحل‌وتمويمو‌لممارسة‌النشاط‌التجاري‌الخاص‌بو‌كل‌أيام‌الأسبوع‌ :06المادة 

تسديد‌)و‌المالية‌(إمضاء‌العقد)‌لا‌يحق‌لممستأجر‌الانتفاع‌من‌العين‌المؤجرة‌إلا‌بعد‌تسوية‌وضعيتو‌الادارية‌ :07المادة 
‌.‌أشير‌من‌مبمغ‌الايجار‌وحقوق‌التسجيل‌‌(03)،‌مبمغ‌الضمان‌الئم‌لمدة‌(حقوق‌الايجار‌

‌كل‌التغييرات‌التي‌يقوم‌بيا‌المستأجر‌والمرخص‌لو‌بإنجازىا‌وميما‌كانت‌طبيعتيا‌تبقي‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌ :08المادة 
‌.‌المحل‌ممك‌لمبمدية‌

 .‌عمى‌المستأجر‌الإلتزام‌بشروط‌النظافة‌و‌احترام‌الآداب‌العامة‌ :09المادة 

،‌ومبمغ‌الضمان‌يقدر‌بمبمغ‌إيجار‌‌(أربعة‌ألاف‌دينار‌جزائري‌)‌دج‌شيريا‌‌4000.00يحدد‌سعر‌الايجار‌بـ :10المادة 
‌.‌أشير‌ويسدد‌قبل‌بداية‌الاستغلال‌يدفع‌لدى‌القابض‌البمدي‌‌(03)فترة‌
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ذا‌إمتنع‌عن‌دفع‌ايجار‌واحد‌في‌أو‌عن‌تنفيذ‌ :11المادة  ‌يمتزم‌المستأجر‌بدفع‌مبمغ‌الايجار‌في‌الوقت‌المحدد‌،‌وا 
‌.‌الشروط‌تكون‌لمبمدية‌السمطة‌المطمقة‌في‌إلغاء‌العقد‌وطرده‌من‌المكان‌بدون‌أي‌تعويض‌

‌يدفع‌الايجار‌المحدد‌سنويا‌لمدة‌سنة‌كاممة‌ومسبقا‌إلى‌صندوق‌أمين‌خزينة‌البمدية‌قبل‌اليوم‌الثامن‌من‌ :12المادة 
‌.‌الشير‌الأول‌لسنة‌الانتفاع‌

‌يمتزم‌المستأجر‌بإمضاء‌العقود‌في‌وقتيا‌المحدد‌وفي‌حالة‌إخلالو‌بذلك‌يعتبر‌ضمنيا‌تخمي‌عن‌إستغلال‌ :13المادة 
‌.المحل‌مما‌يترتب‌عن‌ذلك‌مباشرة‌أثرفوري‌بإلغاء‌العقد‌

‌تسوية‌النزاعات‌

‌:‌يمكن‌أن‌يتم‌فسخ‌عقد‌الايجار‌من‌أجل‌الأباب‌التالية‌ :01المادة 

 .عدم‌إحترام‌القوانين‌والأنظمة‌التي‌تحكم‌تسيير‌و‌استغلال‌العين‌المؤجرة‌ -
 الامتناع‌عن‌دفع‌الإيجار‌المتفق‌عميو‌والمحدد‌في‌العقد‌من‌آجالو‌المحددة‌ -
 .اعتبارات‌المنفعة‌العامة‌والمصمحة‌العامة‌والتي‌تتطمب‌توقيف‌الاستغلال‌ -
 .‌كراء‌من‌الباطن‌لمعقاركمو‌أو‌جزء‌منو‌أو‌بيعو‌أو‌التنازل‌عنو‌ -
 .تغيير‌صفة‌النشاط‌المرخص‌بو‌ -
 .مخالفة‌بند‌من‌بنود‌دفتر‌الشروط‌موضوع‌المصادقة‌ -

 الترتيبات النيائية 

‌.‌يصرح‌المستأجر‌في‌قرار‌المنح‌أنو‌إطمع‌عمى‌دفتر‌الشروط‌ىذا‌وقبل‌مضمونو‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قرأ وقبل من طرف المستأجر                                                                         
 :‌...............قسنطينة‌يوم‌

 المصادقة عمى الامضاء‌‌
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- 2-الملحق رقم 

  المرافق العمومية المحليةز المتعلقة بمنح إمتيا842-9.34نص التعليمة 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

DIRECTION GENERALE DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES 

JURIDIQUES DIRECTION DE LA REGLEMENETATION GENERALE ET 

DU CONTENTIEUX SOUS DIRECTION DU CONTENTIEUX A 

MESSIEURS LES WALIS EN COMMUNICATION A MM : 

LES CHEFS DE DAIRA 

LES PRESIDENTS DE L’APC 

LES PRESIDENTS DE DEC 

OBJET/- CONCESSION ET AFFERMAGE DANS LES SERVICE PUBLICS 

LOCAUX REF/ LOI RELATIVE A LA WILAYA LOI RELATIVE A LA 

COMMUNE INSTRUCTION DE M.LE CHEF DU GOUVERNEMENT N°20 

DU 07 JUILLET 1994 

 

LA CONCRETISATION DES OBJECTIF ESCOMPTES, NOTAMMENT EN 

MATIERE D’AMELIORATION DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT 

DU SERVICE PUBLIC, NECESSITE LA PRESSENCE AUX COTES DE 

L’ADMINISTRATION CENTRALE, D’UNE ADMINISTRATION LOCAL 

EFFICACE ACCOMPLISSANTE AU MIEU SA MISSION QUANT A LA 

SATISFACTION DES BESOINS ESSENTIELLES DES CITOYENS AUSSI 

BIEN DE CONSOMATION TOUT EN VEILLANT AU STRICT RESPECT 

DES REGLES DE L’EGALITE, LA JUSTICE ET L’EQUITE DANS LA 

REPARTITION DE CES DITS SERVICES . POUR CE FAIRE ET 

CONFORMEMENT AUX INSTRUCTION DE MONSIEUR LE CHEF DU 

GOUVERNEMENT LES COLLECTIVITES LOCALES DOIVENT 

IMPERATIVEMENT CONSIDERER LE FACTEUR TEMPS DANS LEURS 

ACTIONS D’ADAPTATION ET D’ADOPTION DES REFORMES EN 

COURS AFIN D’ACQUERIR DE NOUVEAUX MECANISMES PLUS 

APPROPRIES LEURS PERMETTANT AINSI DE FOURNIR DES 

SERVICES DE QUALITES CES DITES ACTION PERMETTRAIENT AUSSI 

DE CONTRIBUER EFFICACEMENT AUX DEMARCHES ENTREPRISES 

PAR L’ETAT ON DIRECTION DE LA REHABILITATION DU SERVICE 

PUBLIC L’ETAT SE VERRAIT AINSI RECOUVRER SA CREDIBILITE ET 
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SES INSTITUTIONS VEC UNE MEILLEURE EFFICACITE. EN EFFET, 

L’EXPERIENCE VECUE JUSQU'A PRESENT DANS LA GESTION ET LE 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX, A MIS 

CLAIREMENT EN EVIDENCE L’INCAPACITE DE CES DERNIERS DE 

REALISER LES OBJECTIFS ESCOMPTES ET DE GARANTIR LA 

PERENITTE DES SERVICES PUBLICS ET LEURS QUALITES. LES 

COLLECTIVITES LOCALES ETANT INCAPABLES D’ASSUMER 

DIRECTEMENT LEURS RESPONSABILITES QUANT A LA GESTION 

DES SERVICES PUBLICS ET CE, PAR L’ABSENCE D’ENCADREMENT 

COMPETENT EN LA MATIERE ET SURTOUT PAR MANQUE DE 

RESSOURCES HUMAINS ET FINANCIERES A LEUR BON 

FONCTIONNEMENT. POUR CELA, IL DEVIENT NECESSAIRE DE 

RECONSIDERER LA POLITIQUE DE GESTION DE SERVICES PUBLICS 

LOCAUX ET DE METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX OUTILS DE 

FONCTIONNEMENT PLUS EFFICACES DANS UN SOUCI DE 

RATIONALISER LES PRESTATIONS DES SERVICES PUBLICS ET DE 

LES DEVELOPPER CECI CONSTITUE EN EFFET UN NOUVEL ESSOR 

DANS L’ACTION DE REHABILITATION DE L’ETAT ET DE LA 

CONSECRATION DE SA CREDIBILITE AFIN D’ACQUERIR LA 

CONFIANCE DU CITOYEN ET PAR LA MEME, METTRE FIN AUX 

ANCIENNES PRATIQUES CARACTERISEES PAR L’INTERVENTIONS 

DEMESUREE DE L’ETAT DANS TOUS LES DOMAINES ET 

L’UNIFORMISATION DES SYSTEMES DE GESTION DES DIFFERENTS 

SERVICES PUBLICS LOCAUX. 

 

C’EST AINSI QUE LE FAIT DE CONFIER LA GESTION DE CERTAINS 

SERVICES PUBLICS LOCAUX A DES OPERATEURS PRIVES POURRAIT 

AVOIR DES RESULTATS SATISFAISANTS TEL QUE 

1°. MINIMISER DES DEFFENSES ANGAGES PAR LES 

COLLECTIVITTES LOCALES DANS LES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

ET QUI CONSTITUENT UN LOURD FARDEAU POUR LEUR BUDJET . 

2°. PERMETTRE AUX COLLECTIVITES LOCALES DE RECOUVRER 

LEURS VERITABLES PREROGATIVES QUI LEURS SONT DEVOLUES 

NATURELLEMENT (CONCEPTION, ANALYSE, ETUDES TECHNICO-

SOCIALES) SANS SE SOUCIER DE LA GESTION AU JOUR LE JOUR DE 

CERTAINS SERVICES PUBLICS QUI NE RELEVENT GUERE DE LEUR 

COMPETENCE NOTAMMENT EN MATIERE ECONOMIQUE. 
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3°. PERMETTRE AUX COLLECTIVITES LOCALES D’ASSURER LEUR 

MISSIONS DANS LE CADRE DES STRATEGIES GLOBALES DE 

DEVELOPPEMENT POLITIQUE A LONG TERME GARANTISSANT LA 

STABILITE EN INVITANT LES STRUCTURES CONCERNES A LEUR 

EXECUTION. 

4°. LIMITER LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES EN 

LIMITANT LEURS CHAMP D’INTERVENTION . 

5°. ATTENUER LA PROLIFERATION DES AFFAIRES CONTENTIEUSE 

ANGAGEES EN JUSTICE CONTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES 

LOCALES DUES ESSENTIELLEMENT A L’INTERVENTION DE CEUX-CI 

DANS TOUS LES DOMAINES ET A TOUS LES NIVEAUX. 

AINSI, EN VUE D4AASURER LA REALISATION DES OBJECTIFS 

PRECITES, LES COLLECTIVITES LOCALES DEVRONT ADOPTER DES 

METHODES DE GESTION DIFFERENTES DE CELLES APPLIQUEES 

JUSQU'A PRESSENT ET OPTER POUR DES METHODES PLUS 

EFFICACES TELLES QUE LA CONCESSION OU L’AFFERMAGE « 

REGIES PAR LES DISPOSITION DES ARTICLES 133 ET 138 DE LA LOI 

N° 90-08 DU 07 AVRIL 1990 RELATIVE A LA WILAYA » . 

I. LA CONCESSION 

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 138 DU CODE 

DE LA COMMUNE ET 130 DU CODE DE LA WILAYA , LES 

COLLECTIVITES LOCALES PEUVENT CONFIER LA GESTION DE LEUS 

SERVICES PUBLICS A DES OPERATEURS PRIVES ( PARTICULIER OU 

ENTREPRISES ) PAR VOIE DE 

« CONCESSION » ET CE A DEFAUT DE GESTION DIRECTE ( 

ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE ). L’ARTICLE DE LA LOI N° 90-08 DU 

07 AVRIL 1990 RELATIVE A LA COMMUNE DISPOSE EN EFFET . « 

LORSQUE LES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX NE PEUVENT SANS 

INCONVENEANT ETRE EXPLOITES EN REGIES OU EN 

ETABLISSEMENT LA COMMUNE PEU LES CONCEDER. LES 

CONVENTIONS ETABLIES A CET EFFET SONT APPROUVEES PAR 

ARRETE DU WALI ELLES DOIVENT ETRE REGLES DE PROCEDURES 

EN VIGUEUR. AUSSI, LA CONCESSION EST LE MODE DE GESTION LE 

PLUS ADAPTE DANS L’EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS. CECI 

DIT, C’EST UN ACTE PAR LEQUEL L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

COMPETENTE CONFIE LA GESTION ET L’EXPLOITATION D’UN 

SERVICE PUBLIC A UN PARTICULIER OU ORGANISME PRIVE POUR 

UNE PERIODE DETERMINEE EN ENGAGEMEANT LE PERSONNEL ET 
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LES FONDS NECESSAIRES AINSI QUE LEUR RESPONSABILITE, EN 

CONTREPARTIE D’UNE REDEVANCE PAYEE PAR LES USAGERS DU 

SERVICE PUBLIC ET CE DANS LE CADRE DU STATUT JURIDIQUE 

APPLIQUE SUR LE DIT SERVICE. CONFORMEMENT AUX 

DISPOSITIONS DU CONTRAT, LE CONCESSIONNAIRE S’ENGAGE, A 

SA CHRGE ET SOUS SA RESPONSABILITE FINANCIERE. A FOURNIR 

DES PRESTATIONS DE SERVICE AU PUBLIC, SELON LES CONDITION 

CONTENUES DANS LE DIT CONTRAT, EN CONTRE PARTIE DES 

BENEFICES REALISES GRACE A L’EXPLOITATION DU SERVICE 

PUBLIC. AU TERME DU CONTRAT, LE SERVICE PUBLIC EST 

RECUPERE PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE. IL 

EST UTILE DE SOULIGNER DANS CE CONTEXTE QUE « LA 

CONCESSION » DIFFERE, DE PART LA RESPONSABILITE ENGAGEE 

DU CONCESSIONAIRE DES AUTRES MODES DE GESTION EN 

L’OCCURRENCE, L’EXPLOITATION DIRECTE OU PAR 

L’INTERMEDIAIRE D’ENTREPRISES PUBLIQUE. ELLE CONSISTE, EN 

EFFET, EN LA CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DETENU 

JUSQU’ALORS PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE AU PROFIT DU 

CONCESSIONAIRE. CECI ETANT, L’AUTORITE ADMINIDTRATIVE NE 

PEU EN AUCUN CAS FINANCER LE PROJET QUI EST A LA CHARGE 

EXCLUSIVE DU CONCESSIONAIRE AUSSI, LES RESPONSABLES DU 

PROJET NE SONT PAS AFFILIES DANS LA FONCTIONS PUBLIQUE 

AINSI QUE LEURS PERSONNELS QUI SONT REGIS PAR LES 

DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN. 

ENFIN, LE SERVICE PUBLIC, DANS LES CONDITIONS PRECITEES NE 

FOURNIT PAS DES PRESTATIONS DE SERVICE BENEVOLEMENT AU 

PUBLIC CELUI-CI S’ACQUITTE D’UNE REDEVANCE AU TITRE DE 

CHARGES DE CREATION ET D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC. 

LA NATURE ET LE CONTENU DE LA CONCESSION . 1.1)- LA NATURE 

DE LA CONCESSION : LA CONCESSION EST CARACTERISEE PAR 

DEUX TYPES DE CONDITIONS CONDITION CONVENTIONNELLES : 

DANS CES CONDITIONS,LA REGLE APPLIQUEE EST « LE CONTRAT 

FAIT LA LOI DES PARTIES » ( ARTICLE 106 DU CODE CIVIL). ET NE 

CONCERNE PAS DIRECTEMENT LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC 

NOTAMMENT LES CLAUSES RELATIVES AUX CHARGES ET LA 

PERIODE DE CONCESSION. CONDITION REGLEMENTAIRES : DANS 

CES CONDITIONS, L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DETIENT LE 

POUVOIR DE MODIFICATION DES CLAUSES CONTINUES DANS LE 
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CONTRAT DE CONCESSION A CHAQUE FOIS QUE LE BON 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC L’EXIGE NOTAMMENT 

CELLES DONT LES EFFET NE SE LIMITENT PAS AUX PARTIES EN 

CONTRAT (ADMINISTRATION-CONCESSIONAIRE) MAIS TOUCHE 

EGALEMENT LES USAGERS TELLES LES CONDITIONS LIEES A 

L’ACTIVITE DU SERVICE ET SON FONCTIONNEMENT, LA FIXATION 

DES TAXES A PRECEVOIR, LES CONDITIONS ET LES MODALITES 

D’ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESTATION DU SERVICE, AINSI QUE 

LES MESURES PRISE POUR GARANTIR LA SECURITE DES USAGERS 

QUI NE CONSTITUE PAR UN CONTRAT BIEN QU’ELLE SOIENT 

APPROUVEE PAR LES DEUX PARTIES. IL EST A SIGNALER QUE LA 

CONCESSION NE CONSTITUE GUERE UNE CESSION DE LA PART DE 

L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE , PUISQUE CETTE 

DERNIERE DEMEURE TOUJOURS GARANT DE SON 

FONCTIONNEMENT ET SON EXPLOITATION VIS-A-VIS DU PUBLIC 

EN INTERVENANT A CHAQUE FOIS QUE L’ONTERET GENERAL 

L’EXIGE. POUR CE QUI EST DES DOCUMENTS QUI DETERMINENT 

LES CONDITION DU CONTRAT DE CONCESSION. ILS CONSTITUENT 

UN ENSEMBLE HOMOGENE COMPOSE DE CE QUI SUIT : LE 

CONTRAT DE CONCESSION : C’EST UN ACCORD CONCLU ENTRE 

L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET LE CONCESSIONAIRE 

CONFERMEMENT AUX MODALITES DANS LE CAHIER DE CHARGE 

 

LE CAHIER DE CHARGE : CONSTITUE LA PRINCIPALE SOURCE DES 

CONDITIONS RELATIVES A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC 

AUSSI BIEN CONVENTIONNELLES QUE REGLEMENTAIRE IL EST 

ETABLI PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SOUMIS TOUJOURS 

A L’APROBATION PREALABLE DE LA TUTELLE LE FUTURE 

CONCESSIONAIRE EST TENU DE RESPECTER LES OBLIGATIONS 

CONTINUS DANS CE DOCUMENT . 1.2)- LE CONTINU DE CONTRAT 

DE CONCESSION : CONFORMEMENT AUX DIPOSITIONS DE 

L’ARTICLE 102 DU CODE COMMUNAL LE CONTRAT DE CONCESSION 

DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX SE RAPPORTE AUX 

DOMAINES SUIVANT : EAU POTABLE ASSAINISSEMENT ET EAUX 

USEES. ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS. HALLES. 

MARCHES ET POIDS PUBLICS. STATIONNEMENT PAYANTS. 

TRANSPORT PUBLIC. CIMITIERES ET SERVICES FUNERAIRES. 

VOIRIES COMMUNALES. S’AGISSANT DES SERVICES PUBLICS DE LA 
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WILAYA, LA CONCESSION PEUT DE FAIRE CONFORMEMENT AUX 

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 119 DU CODE DE WILAYA : VOIRIES ET 

RESEAUX DIVERS. AIDE ET SOINS AUX PERSONNES AGEES ET 

HANDICAPEES. TRANSPORT PUBLICS POUR LES LIAISONS A 

L’INTERIEUR DE LA WILAYA. HYGIENNE ET CONTROLE DE 

QUALITE. IL EST A RELEVER DANS CE CONTEXTE, QUE L’AUTORITE 

DISCRETIONNAIRE REVIENT AUX COLLECTIVITES LOCALES 

BOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L’EVALUATION DE 

L’IMPORTANCE DES SERVICES PUBLICS ( A CREER AINSI QUE LEUR 

MODE DE GESTION EN TENANT COMPTE DE L’INTERET GENERAL 

ET LA SATISFACTION DES BESOINS COLLECTIVES DES CITOYENS. 2/ 

LES PROCEDURES D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX 

IL N’EXISTE PAS UN TEXTE SPECIAL QUI REGLEMENTE LES 

MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX AINSI QUE LES CRITERES DE CHOIX DES 

CANDIDATS PARMI LES OPERATEURS PRIVES NEANMOINS LE 

FACTEUR PERSONNEL EST SOUVENT ADOPTER PAR L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE QUI DETIENT L’AUTORITE DISCRETIONNAIRE ET 

CE EU EGARD A L’IMPORTANCE DE L’OBJET DE LA CONCESSION. 

TOUTE FOIS, LE CHOIX DES CONCESSIONNAIRE DOIT ETRE 

EFFECTIUE SUIVANT DES CRITERES OBJECTIFS ET SELON DES 

CARACTERISTIQUES ET QUALIFICATIFS MINUTIEUSEMENT 

ARRETES, SOUS RESERVE QUE TOUTES CES PROCEDURES 

S’ACCOMPLISSENT REPUBLIQUEMENT ET DANS UNE TOTLE 

TRANSPARENCE ( ADJUDICATION) A TOUTES LES ETAPES, LA 

CONCURRENCE LOYALE SERAIT GARANTIE Y COMPRIS LES 

POSSIBILITES DE RECOURS DANS LES DELAIS EN CAS DE 

RECLAMATIONS. L’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX ET SA REALISATION EST DU RESSORT 

EXCLUSIF DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES OU LES 

DELEGATIONS EXECUTIVES COMMUNALES POUR LES SERVICES 

RELEVANT DES COMMUNES. CEPENADANT, LE CONTRAT DE 

CONCESSION NE PEUT ETRE CONCLU QU’APRES SON 

APRROBATION PAR ARRETE DU WALI TERRITORIALEMENT 

COMPETENT. APRES EXAMEN DE CONFORMITE AVEC LE CAHIER 

DES CHARGES ETABLI CONFORMEMENT AUX REGLES DE 

PROCEDURES EN VIGUEUR ET CE EN VERTU DE L’ARTICLE 138/2 DU 
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CODE COMMUNALE QUI STIPULE. « LES CONVENTIONS ETABLIES A 

CET EFFET SONT APPROUVEES PAR ARRETE DU WALI ELLES 

DOIVENT ETRE CONFORMES A UN CAHIER DES CHARGES TYPE 

APPROUVE SELON LES REGLES DE PROCEDURES EN VIGUEUR. » 

POUR CE QUI EST DES SERVICES PUBLICS RELEVANT DE LA 

WILAYA, LA CONCESSION EST DECIDEE, SELON LE CAS, PAR 

L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA OU DE LA DELEGATION 

EXECUTIVE DE WILAYA. LES CONTRATS CONCLU A CET EFFET 

DEVRAIENT ETRE CONFORMES, A LEUR TOUR, AU CAHIER DES 

CHARGES TYPES APPROUVE SELON LES REGLES DE PROCEDURES 

EN VIGUEUR. 3/ LA DUREE DE LA CONCESSION LA DUREE DE LA 

CONCESSION N’A PAR ETE FIXEE NI PAR LE CODE COMMUNAL NI 

PAR LE CODE WILAYA NEANMOINS CELLE-CI DOIT ETRE LIMITEE 

ET FIXEE PAR LE CONTRAT. 

IL EST OPPORTUN DE SIGNALER, DANS CE CONTEXTE QUE LA 

DUREE DU CONTRAT DE CONCESSION PEUT S’ETALER ENTRE 30 ET 

50 ANS, SELON LE CAS. 

~ 129 ~ 

CETTE DUREE EST JUGEE ACCEPTABLE ET SUFFISANTE CAR ELLE 

PERMET AU CONCESSIONNAIRE DE RECUPERER TOUTES LES 

CHARGES ET DE REALISER UN TAUX RAISONNABLE DE BENEFICE. 

4/ LES EFFET DE LA CONCESSION LA CONCESSION CONSTITUE UN 

ACTE JURIDIQUE COMPLEXE COMPRENANT DES CLAUSES 

CONVENTIONNELLES ET AUTRES REGLEMENTAIRES LESQUELLES 

PERMETTENT AU CONCESSIONNAIRE QUI EST AU FOND UN 

OPERATEUR PRIVE QUI RECHERCHE A REALISER LE BENEFICE, DE 

GERER UN SERVICE PUBLIC ET DE FOURNIR DES SERVICESE DE 

BASE AUX CITOYENS, A CE TITRE, LE CONTRAT DE CONCESSION 

GENERE DES EFFETS JURUDIQUES IMPORTANTS ENTRE LES TROIS 

PARTIES CONSTITUTIVES A SAVOIR. L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

AYANT ATTRIBUE LA CONCESSION (WILAYA-COMMUNE) OU LA 

CONCEDANT. LE CONCESSIONNAIRE. LES USAGERS. POUR LE 

CONCEDANT (L’AUTORITE ADMINISTRATIVE) L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE AYANT CONCEDE LE SERVICE PUBLIC (WILAYA-

COMMUNE) JOUIT DE CERTAINS DROITS VIS-A-VIS DU 

CONCESSIONNAIRE QUE L’ON PEUT DENOMBRER EN TROIS 

ELEMENT : DROIT DE CONTROLE SUR LA CREATION 

L’AMENAGEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC : 
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CE DROIT QUI EST PREVU DANS LA NATURE MEME DU SERVICE 

PUBLIC NE PEUT FAIRE L’OBJET DE RENONCEMENT TOTAL OU 

PARTIEL DE LA PART DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE. CE 

CONTROLE EST REGLEMENTE PAR LE CAHIER DES CHARGES PAR 

CONSEQUENT, LES DISPOSITIONS QUI LE CONTIENNENT ONT UN 

CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE CE FAIT, LE DROIT DE 

CONTROLE DETENU PAR LE CONCEDANT EST BIEN CONSACRE 

MEME S’IL SERAIT PAS PREVU DANS LE CONTRAT . LES 

COLLECTIVITES LOCALES PEUVENT EGALEMENT, IMPOSER DES 

PENALITES APPROPRIEES A L’ENCONTRE DU CONNCESSEIONNAIRE 

CONTREVENANT DES LORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUIFS DE 

L’INFRACTION SONT REUNIS, OU BIEN PROCEDER PAR LA VOIE 

JUDICIAIRE . 

~ 130 ~ 

DROIT DE MODIFICATION DES CLAUSES (ARTICLES) 

REGLEMENTAIRES CONTENUES : DANS L’ACTE DE CONCESSION : 

CE DROIT EST PUISE, A L’INSTAR DE PREMIER, DANS LA NATURE 

MEME DU SERVICE PUBLIC LEQUEL DOIT CE METTRE EN DIAPASON 

AVEC LA CONJONCTURE SOCIO-ECONOMIQUE DU PAYS, ET CE, 

DANS LE BUT D’ASSURER UNE MEILLEURS PRESENTATION AU 

CITOYEN, CE DROIT EST PREVU DANS LE CAHIER DES CHARGES. EN 

TOUT ETAT DE CAUSE, TOUT CONCESSIONNAIRE AYANT SUBI UN 

PREJUDICE A CAUSE DES MODIFICATION PRECITEES, NOTAMMENT 

DANS L’EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT, PEUT DEMANDER 

SOIT UN DEDOMMAGEMENT SOIT LA RESILATION PURE ET SIMPLE 

DU CONTRAT DE CONCESSION. DROIT DE RECUPERATION DE 

SERVICES AVANT LA FIN DU CONTRAT DE CONCESSION : IL EST 

ENTENDU, DANS CE CONTEXTE, QU’IL APPARTIEN A L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE -CONCEDANT- DE RECUPERER LE SERVICE 

PUBLIC, OBJET DE LA CONCESSION SI ELLE S’APRECEVAIT QUE CE 

DERNIER MODE DE GESTION N’EST PLUS CONCLUANT OU N’Y VA 

PAS AVEC L’INTERET GENERAL POUR LEQUEL LE SERVICE PUBLIC 

A ETE CREE. IL EST A PROCISER ENFIN QUE LES MODALITES ET 

CONDITIONS DE RECUPERATION DU SERVICE PUBLIC AVANT LA 

FIN DU CONTRAT SONT DETERMINEES DANS LE CAHIER DES 

CHARGES. 4.2 POUR LE CONCESSIONNAIRE L’IDEE QUI A TOUJOURS 

PREDOMINE L’ANALYSE DES EFFETS DE LA CONCESSION SUR LE 

CONCESSIONNAIRE QU’IL S’AGISSE D’UN PARTICULIER OU D’UNE 
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ENTREPRISE C’EST LE FAIR QUE CE DERNIER VISE TOUJOURS LE 

GAIN, CECI ETANT LMES DROITS SONT DESIGNES AINSI : 

PRECEPTION DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE DEBOURSEE PAR 

LES USAGERS : 

LE CONCESSIONNAIRE A LE DROIT DE PRECEVOIR DES SOMMES 

D’ARGENT MOYENNANT LE SERVICE FOURNI AUX USAGERS ET QUI 

REPRESENTE UN TAUX RAISONNABLE DE BENEFICE LE MONTANT 

DE LA SOMME DEBOURSEE PAR LES USAGERS AINSI QUE LES 

MODALITES DE SAPERCEPTION SONT FIXES DANS LES DOCUMENTS 

DE LA CONCESSION , TOUTEFOIS, LES CRITERES D’EVALUATION DU 

MONTANT PRECITE SONT DETERMINES DANS LES 

~ 131 ~ 

CONDITION REGLEMENTAIRES CONTENUES DANS LE CAHIER DES 

CHARGES DE CE FAIT, LES USAGERS PEUVENT EVOQUER LA 

NULLITE DE TOUTE MESURE CONTRAIRE ET CE, DANS LE SOUCI DE 

SAUVEGARDER LEURS DROITS ET PROTEGER LEURS INTERETS. 

L’INTERVENTION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE CONCEDANTE 

QUANT A LA FIXATION DU TAUX DE BENEFICE A REALISER POUR 

LE CONCESSIONNAIRE EST AMPLEMENT JUSTIFIE PAR LE FAIT QUE 

CE DERNIER JOUIT D’UN RANG PRIVILEGIE INSPIRE DE L’ASPECT 

INTERET GENERAL QUI EST COROLLAIRE DU SERVICE PUBLIC, LUI 

PERMETTANT AINSI DE REALISER DES BENEFICES QUI POURRAI 

CAUSER DES PREJUDICES AUX UZAGERS. COMPTE TENU DE CE QUI 

PRECEDE, L’AUTORITE ADMINISTRATIVE EST APPELEE A EXERCER 

SCRUPULEUSEMENT ET EN PERMANENCE SON DROIT DE 

CONTROLE SUR LES ACTIVITES DU CONCESSIONAIRE AFIN 

D’EMPECHER CELUI-CI DE REALISER DES BENEFICES COLOSSAUX 

AU DETRIMENT DES USAGERS QUI DEVRAIENT A LEUR TOUR ETRE 

VIVILANTS ET POSITIFS EN INCITANT L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE PAR LES MOYENS LEGAUX ( RECOURS 

ADMINISTRATIFS OU JUDUCUAURE ) A EXERCER SON CONTROLE 

SUR LE CONCESSIONNAIRE DES SERVICES PUBLICS. AVANTAGES 

FINANCIERES ACCORDES AU CONCESSIONAIRE : L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE –CONCEDANT – PEUT EN FONCTION DE SES 

MOYENS ACCORDER AU CONCESSIONNAIRE CERTAINS 

AVANTAGES TELSL’OCTROI PARFOIS DE PRETS OU EN LUI 

ASSURANT UNE PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE (DE 

LOYER). IL EST BIEN ENTENDU QUE LES CLAUSES PRECITEES SONT 
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CONVENTIONNELLES ET NE SAURAIENT DONC ETRE REMISES EN 

CAUSE PAR LA SEULE AUTORITE ADMINISTRATIVE. L’EQUILIBRE 

FINANCIER DU PROJET : L’AUTORITE ADMINISTRATIVE –

CONCEDANT – QUI JOUIT DE LARGES PREROGATIVES NOTAMENT 

EN CE QUI CONCERNE LE REAJUSTEMENT DES TERIFS, LES REGLES 

D’EMPLOI, LA GESTION DU SERVICE PUBLIC OBJET DE LA 

CONCESSION POURRAIT CAUSER DES PREJUDICES FINANCIERS AU 

CONCESSIONNAIRE. 

CECI ETANT, L’AUTORITE ADMINISTRATIVE –CONCEDANT – 

PRENDRAIT EN CHARGE LE CAS ECHEANT, LE DEFICIT CAUSE ET 

CE DANS LE CADRE DE L’EQUILIBRE FINANCIER DU PROJET PREVU 

PAR LE CONTRAT DE CONCESSION. TOUTEFOIS, LE FAIRE VALOIR 

DES DROITS DU CONCESSIONNAIRE DANS SES CONDITIONS EST LIE 

AU FONCTIONNEMENT 

~ 132 ~ 

REGULIER DU SERVICE PUBLIC VIS-A-VIS DES CITOYENS SAUF 

FORCE MAJEURE. 4.3 POUR LES USAGERS : RELATION USAGERS – 

ADMINISTRATION : L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DETIENT DE 

LARGES PREROGATIVES QUANT A L’AMENAGEMENT ET LE 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC OBJET DE LA CONCESSION 

TOUTEFOISCE POUVOIR N’EST PAS ABSOLU PUISQ’IL TRADUIT LES 

DROITS CONSACRES AUX USAGERS QUI SONT LIES DIRECTEMENT 

AU CONCESSIONNAIRE. DES LORS, LES USAGERS PEUVENT 

SOLICITER L’INTERVENTION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

POUR GARANTIR LE RESPECT DES CLAUSES DE LA CONCESSION 

AINSI QUE DE L’EGALITE ENTRE LES USAGERS. DANS CE CADRE OU 

L’AUTORITE ADMINISTRATIVE S’ABSTIENNE, DE SON PLEIN OU 

PAR NEGLIGENCE, A USER DE SES DROITS VIS-A-VIS DU 

CONCESSIONNAIRE CONTREVENANT, IL APPARTIENT DES LORS 

AUX USAGERS DE RECOURIR A LA JUSTICE CONFORMEMENT AUX 

REGLES DE PROCEDURES EN VIGUEUR. RELATION USAGERS – 

CONCESSIONNAIRE : IL SE PEUT QU’UN CONTRAT SOIT CONCLU 

ENTRE LE CONCESSIONNAIRE ET LES USAGERS PAR LEQUEL LE 

PREMIER S’ENGAGE A FOURNIR DES SERVICES DIVERS 

MOYENNANT UNE TAXE LES PARTIES SONT TENUES DE RESPECTER 

LES CLAUSES CONTENUES DANS LE CONTRAT. A DEFAUT DE 

CONTRAT, IL EST PERMIS A TOUTE PERSONNE RENFERMANT LES 

CONDITIONS REQUISES LUI PERMETTANT DE BENEFICIER DES 



 الملاحق  
 

109 

PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SEVICE PUBLIC, OBJET DE LA 

CONCESSION, D’EXIGER LE STRICTE RESPECT DES CLAUSES 

ACCORDEES AUX USAGERS DANS LES DOCUMENTS DE LA 

CONCESSION. AINSI, LE CONCESSIONNAIRE EST TENU D’ETABLIR 

L’EGALITE ENTRE LES USAGERS TANT AU SERVICE FOURNI QU’AU 

DROIT PERDU. 5/ LA FIN DU CONTRAT DE CONCESSION DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX IL EST BIEN CONNU QUE LA 

CONCESSION DES SERVICES PUBLICS PREND FIN AVEC 

L’EXPIRATIONDE LA DUREE FIXEE DANS LE CONTRAT. 

TOUTEFOIS, DES CIRCONSTANCES IMPREVUES PEUVENT 

CONTRARIER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC TELLE UNE 

FORCE MAJEURE QUI ENPECHERAIT LE CONCESSIONNAIRE 

D’EXECUTER SES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DU CONCEDANT OU DES 

USAGERS. 

~ 133 ~ 

AUSSI, IL ARRIVE QUE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE METTE 

UNILATERALEMENT UN TERME AU CONTRAT DE CONCESSION 

AVANT MEME L’ECHEANCE ET CE EN ETANT QUE SANCTION POUR 

VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE CONCESSION SOIT 

AYANT CONSTATE L’INITULITE DU SERVICE PUBLIC, DANS CE CAS 

L’AUTORITE ADMINISTRATIVE PROCEDE A LA RECUPERATION DU 

SERVICE PUBLIC PAR VOIE D’ACQUISITION APRES AVOIR LIQUIDE 

SON BILAN FINANCIER CONFORMEMENT AUX CONDITIONS 

CONVENUES. IL EST UTILE DE SIGNALER ENFIN, QUE LE PLUS 

SOUVENT LE SERVICE PUBLIC RETOURNE A L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE AU TERME DU CONTRAT DE CONCESSION SANS 

AUCUNE CONTREPARTIE. 6/ CONTENTIEUX NES DES CONCESSIONS 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX COMME IL A ETE DEJACITE, LES 

DOCUMENTS DE CONCESSION PRODUISENT DES EFFETS 

COMPLEXES ENTRE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE – CONCEDANT – 

ET LE CONCESSIONNAIRE, D’UNE PART, ET D’AUTRE PART E NTRE 

LE CONCESSIONNAIRE ET LES USAGERS NES DE LA CONCESSION 

SONT EN RAPPORT AVEC CETTE COMBINAISON. S’AGISSANT EN 

EFFET DU CONTENTIEUX NE ENTRE LE CONCEDANT ET LE 

CONCESSIONNAIRE, IL RELEVE DE LA COMPETENCE DES 

CHAMBRES ADMINISTRATIVES CONFORMEMENT AUX 

DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVIL PUISQU’IL 

CONCERNE UN ACTE ADMINISTRATIF. POUR LE CONTENTIEUX NE 
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ENTRE LE CONCESSIONNAIRE ET LES USAGERS IL EST DU 

RERESSORT DES JURIDICTIONS DU DROIT COMMUN. ENFIN POUR 

CE QUI EST DU CONTENTIEUX NE ENTRE LES USAGERS ET LE 

CONCEDANT QUAND IL S’AGIT POUR CE DERNIER D’USER OU NN 

DE SON CONTROLE SUR LE SERVICE PUBLIC OBJET DE LA 

CONCESSION. IL RELEVE EGALEMENT DES CHAMBRES 

ADMINISTRATIVES. L’AFFERMAGE L’EXPLOITATION PAR 

L’AFFERMAGE D’UN SERVICE PUBLIC LOCAL SE DISTINGUE DE LA 

CONCESSION PAR LE FAIT QUE LE CONCESSIONNAIRE S’ENGAGE 

PREALABLEMENT NON SEULEMENT A EXPLOITER PAR LUI MEME 

LE SERVICE PUBLIC. MAIS EGALEMENT A EDIFIER A SA CHARGE 

TOUTES LES INSTALLATIONS NECESSAIRES A CETTE 

EXPLOITATION. PAR CONTRE LE FERMIER NE SUPPORTE PAS LES 

FRAIS DE L’INSTALLATION QUI SONT A LA CHARGE DE LA 

COLLECTIVITE LOCALE. 

~ 134 ~ 

EN EFFET, IL EXISTE DES SERVICES PUBLIC LOCAUX POURVUS DE 

TOUTES LES INSTALLATIONS NECESSAIRES A LEURS 

EXPLOITATION (ABATOIRS MARCHE A BESTIAUX STADES …) 

LESQUELLES ONT ETE EDIFIEES ( OU MIS EN PLACE) SOIT PAR UN 

ANCIEN CONCESSIONNAIRE DONT LE CONTRAT DE CONCESSION 

N’A PAS ETE RENOUVELE OU RESILIE, SOIT PAR LES 

COLLECTIVITES LOCALES ELLES MEMES. DANS CE CADRE LE 

SERVICE PUBLIC NE FAIT PAS L’OBJET DE CONCESSION MAIS 

D’AFFERMAGE. CONFORMEMENT A CE TYPE D’EXPLOITATION 

D’UN SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE, ON CONFIE LA GESTION 

DU SITE OU DE L’INSTALLATION (EDIFIEE PAR LA COLLECTIVITE 

LOCALE OU UN ANCIEN CONCESSIONNAIRE) A UNE ENTREPRISE 

PRIVEE OU A UN PARTICULIER. POUR CE QUI CONCERNE LES 

PROCEDURES, CONDITION ET MODALITES DE CESSATION DES 

AFFERMAGES, ELLES SONT IDENTIQUES A CELLES DEJA 

RAPPELEES, PRECEDEMMENT POUR LA CONCESSION. IL Y’A LIEU 

DE RESPECTER LES REGLES DE PUBLICITE. TRANSPARENCE. 

ADJUDICATION. DISPOSITIONS DES CAHIERS DE CHARGES. 

NEANMOINS LE DELAI D’AFFERMAGE DIFFERE DE CELUI DE LA 

CONCESSION ET NE PEUT EN AUCUN CAS EXCEDER DOUZE (12) 

ANS. TEL EST DONC L’OBJET DE LA PRESENTE INSTRUCTION 

RELATIVE A LA CONCESSION ET L’AFFERMAGE DES SERVICES 
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PUBLICS LOCAUX DONT JE VOUS CONFIE LA DIFFUSION ET MISE EN 

OEUVRE PAR LES SERVICES LOCAUX CONCERNES. JE VOUS 

DEMANDE DE BIEN VOULOIR VEILLER A SON APPLICATION ET NE 

FAIRE PART DE TOUTES DIFFICULTES OU CONTRAINTE 

RENCONTREES. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES 

LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME 

ADMINISTRATIVE ABDERRAHMANE MEZIANE-CHERIF 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

‌
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 03الممحق رقم 

الجميورية‌الجزائرية‌الديمقارطية‌الشعبية‌‌

وزارة‌السياحة‌‌

عقــــــــــــــقد إمتياز استغلال مياه الحمام المعدني  

بن ىارون  

 :عقد إمتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية بين الأطراف المتعاقدة 

‌.‌الدولة‌ممثمة‌في‌الوزير‌المكمف‌بالحمامات‌المعدنية‌،‌المدعوة‌المتنازل‌،‌من‌جية‌

‌بن‌ىارون‌ولاية‌ميمة‌،‌وينشطان‌بصفة‌وكيل‌SARLاختارا‌محل‌الإقامة‌،‌بـ‌.............والسادة‌
‌.‌أو‌صاحب‌الامتياز‌من‌جية‌أخرى‌(المستغل‌)بموجب‌وكالة‌منحت‌ليما‌المدعو‌

‌:‌تم‌الاتفاق‌عمى‌ما‌يمي‌

‌الباب‌الاول‌

‌محل‌الامتياز‌

‌تمنح‌الدولة‌امتياز‌لممستغل‌،‌الذي‌يقبل‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌بن‌ىارون‌الواقعة‌بـ‌: 01المادة 

‌بمدية‌حمالة‌

‌القرارم‌قوقة‌:‌دائرة‌

‌ميمة:‌ولاية‌

منبع‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لحمام‌بني‌ىارون‌تظير‌في‌مستخرج‌الخريطة‌عمى‌مستوى‌: 01المادة 
‌.‌‌منيا‌نسخة‌مرفقة‌بيذا‌العقد‌50.000/1سمم‌
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يمنح‌ىذا‌العقد‌المستل‌حق‌الانتفاع‌خلال‌مدة‌التنازل‌كل‌أو‌جزء‌من‌مياه‌الحمامات‌: 01المادة 
‌.‌المعدنية‌الواقعة‌ببمدية‌حمالة‌ولاية‌ميمة‌

‌والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌‌1990المؤرخ‌في‌أول‌ديسمبر‌‌30.90من‌القانون‌رقم‌65وىذا‌طبقا‌لممادة‌
‌.‌الوطنية‌

يكون‌حق‌التفرد‌بالامتياز‌مضمون‌داخل‌المنطقة‌المتنازل‌عنيا‌والموضحة‌في‌الخطة‌: 04المادة 
 .الخاصة‌بالمنبع‌الممحقة‌بأصل‌ىذا‌العقد‌

إلا‌أنو‌يمكن‌الادارة‌المتناولة‌أن‌تنزع‌المنطقة‌المتواجد‌فييا‌الحمامت‌المعدنية‌غير‌المستغمة‌من‌قبل‌
‌.صاحب‌الامتياز‌

اليدف‌من‌منح‌الامتياز‌قصد‌الاستغلال‌ىو‌استعمال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌:‌05المادة‌
علاجية‌وفي‌اطار‌مؤسسة‌تعمل‌وفق‌القواعد‌التقنية‌والعممية‌مثمما‌ىو‌منصوص‌عميو‌في‌أحكام‌القرار‌

‌.‌النموذجي‌لمؤسسات‌‌الحمامات‌المعدنية‌–الوزاري‌المشترك‌المتضمن‌القانون‌الداخمي‌

 الباب الثاني

 شروط الامتياز

 

‌سنة‌قابمة‌لمتجديد‌بصفة‌ضمنية‌ولنفس‌المدة‌إلا‌في‌حالة‌نقض‌33يبرم‌ىذا‌العقد‌لمدة‌: 06المادة 
‌.يصدر‌من‌أحد‌الطرفين‌يبمغ‌في‌ضرف‌موصى‌عميو‌مع‌مصل‌استلام‌سنة‌قبل‌انتياء‌مدة‌الامتياز‌

‌.يسري‌ىذا‌العقد‌من‌تاريخ‌التوقيع‌عميو‌من‌الطرفين‌: 07المادة 

يثبت‌تسميم‌المساحة‌المتانازل‌عنيا‌بمحضر‌يوقعو‌كل‌من‌الادارة‌المتنازل‌وصاحب‌الامتياز‌: 08المادة 
‌.مرفق‌بجرد‌لجميع‌الممتمكات‌المنقولة‌والعقارية‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بنصيب‌المستخدمين‌القائمين‌بالتسيير‌والصيانة‌والحراصة‌،‌كما‌: 09المادة 
‌.يسير‌عمى‌وقاية‌وحماية‌المحيط‌لاسيما‌داخل‌المنطقة‌المحمية‌والمقربة‌



 الملاحق  
 

114 

‌:‌يتضمن‌الامتياز‌النشاطات‌التالية‌: 10المادة 

‌‌‌‌أشغال‌مياه‌الحمامت‌المعدنية‌ونقميا‌وتخزينيا‌ووضعيا‌تحت‌تصرف‌المرضى‌وذلك‌حسب‌المقاييس‌
‌.‌التقنية‌

‌‌‌‌إستخراج‌الموازم‌المرتبطة‌بمياه‌الحمامات‌المعدنية‌

‌.‌‌‌‌استعمال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌وتوزيعيا‌

يجب‌أن‌يشرع‌صاحب‌الامتياز‌في‌أشغال‌جر‌مياه‌الحمامت‌المعدنية‌وتوزيعيا‌في‌أجل‌: 11المادة 
‌.عمى‌الأكثر‌بعد‌تاريخ‌منح‌الامتياز‌(01)سنة‌واحدة‌

يدفع‌صاحب‌الامتياز‌في‌بداية‌كل‌سنة‌إلى‌خزينة‌أملاك‌الدولة‌مستحقات‌سنوية‌مقدرة‌: 12المادة 
‌والمتضمن‌‌1989ديسمبر‌‌31المؤرخ‌في‌‌89/26من‌القانون‌رقم‌112حسب‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌

‌:‌‌وتحرر‌كما‌يأتي‌1990قانون‌المالية‌لسنة‌

‌المؤرخ‌في‌30-‌90من‌القانون‌رقم‌77يحدد‌معدل‌الاتاوى‌المنصوص‌عمييا‌في‌المادة‌)‌:‌‌112المادة‌
‌والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌الوطنية‌قصد‌استغلال‌الييئات‌العمومية‌المختصة‌لموارد‌‌1990ديسمبر‌01

‌:‌المائية‌والغابية‌كما‌يأتي‌

من‌الايرادات‌الأجمالية‌الناتجة‌عن‌استغلال‌ىياكل‌الحمامات‌%10مياه‌الحمامات‌المعدنية‌ -
 .‌‌سنوات‌حسب‌الوضع‌الاقتصادي‌السائد‌5المعدنية‌يمكن‌أن‌تراجع‌ىذه‌المستحقات‌كل‌

‌.‌وتكون‌مراجعة‌الاتاوى‌وشروط‌الامتياز‌عند‌الاقتضاء‌محل‌ممحق‌بالعقد‌الاصمي‌

يجب‌عمى‌صاحب‌الامتياز‌أن‌يبرم‌عقود‌التامين‌الخاصة‌بأخطار‌الاستغلال‌والحوادث‌التي‌: 13المادة 
يمكن‌أن‌تمحق‌خسائر‌بالأملاك‌المتنازل‌عنيا‌والتي‌يكون‌السبب‌فييا‌صاحب‌الامتياز‌أو‌الغير‌أو‌

‌.‌حادث‌غير‌متوقع‌

‌

‌

‌
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 الباب الثالث
 أحكام مختمفة

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بتقديم‌تقرير‌سنوي‌إلى‌لوزارة‌المكمفة‌بالحمامات‌المعدنية‌حول‌ : 14المادة 
‌.‌حصيمة‌نشاطو‌ونسخة‌اخرى‌إلى‌الوالي‌المختص‌إقميميا‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بتسييل‌عممية‌إنجاز‌المراقبة‌التي‌يتكفل‌بيا‌الأعوان‌المؤىمين‌ليذا‌: 01المادة 
‌.‌‌الغرض‌

لا‌يجوز‌أن‌يدخل‌صاحب‌الامتياز‌أي‌تعديل‌في‌طريقة‌استغلالو‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌: 01المادة 
‌.‌ومعالجتيا‌واستعماليا‌حسب‌ما‌ىو‌مسموح‌بو‌في‌ىذا‌العقد‌إلا‌بترخيص‌صريح‌من‌الادارة‌المتنازلة‌

‌:تجرد‌الادارة‌المتنازلة‌بموجب‌القانون‌صاحب‌الامتياز‌في‌الحالات‌الآتية‌: 01المادة 

 .عدم‌إحترام‌البنود‌الواردة‌في‌دفتر‌الشروط‌ -
 .حالة‌عدم‌استغلال‌المنبع‌لمدة‌سنتين‌ -
حالة‌عدم‌القبام‌بالتحاليل‌أو‌عدم‌تنفيذ‌التعميمات‌التي‌تصدرىا‌الييئات‌المكمفة‌بالمعاينة‌والمراقبة‌ -

 .....وذلك‌بعد‌إخطار

‌.لا‌يمكن‌تغيير‌ىذا‌العقد‌إلا‌بممحق‌يقره‌الطرفان‌المتعاقدان‌حسب‌الشروط‌نفسيا‌: 01المادة 

‌

‌

‌

‌صاحب الامتياز                                                            الادارة المتنازلة 

‌‌
‌
‌
‌
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‌

 دفتر الشروط ممحق بالعقد المتضن امتياز استغلال
 مياه الحمامات المعدنية العلاجية

يحدد‌دفتر‌الشروط‌ىذه‌البنود‌وشروط‌امتياز‌استغلال‌وتسيير‌منابع‌ومياه‌الحمامات‌: 01المادة 
‌‌29الموافق‌لـ‌1414شعبان‌عام‌‌17المؤرخ‌في‌41-94المعدنية‌وفقا‌لأحكام‌المرسوم‌رقم‌

‌.‌والتضمن‌تعريف‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌وتنظيم‌حمايتيا‌واستعماليا‌واستغلاليا‌1994يناير
‌.حمام‌بني‌ىارون‌:‌التسمية‌
‌.حمالة‌:الموقع‌
‌.حمالة‌:بمدية‌
‌.‌ميمة‌:‌دائرة‌

 موضوع الامتياز وامتداده
 

‌سنة‌قابمة‌لمتجديد‌تمقائيا‌ما‌لم‌يبدأ‌أحد‌الطرفين‌رغبتو‌في‌33يمنح‌ىذا‌الامتياز‌لمدة‌:02المادة 
‌.إنياء‌العمل‌بيا‌كتابيا‌سنة‌قبل‌إنياء‌السنة‌المتفق‌عمييا‌

‌:‌من‌العمميات‌المبنية‌أدناه‌(أو‌جزء)يغطي‌الامتياز‌:03المادة
‌.‌جر‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌

نقل‌مياه‌الحمامات‌العلاجية‌وتخزينيا‌وتوزيعيا‌وتوصيميا‌لمحمامات‌الأخرى‌التي‌يمكن‌تزويدىا‌دون‌
‌.تعريض‌الماء‌لخطر‌التموث‌

‌.استعمال‌مياه‌الحمامات‌العلاجية‌واستيلالكيا‌
‌.كل‌العمميات‌الأخرى‌المتعمقة‌بالامتياز‌

تضم‌المباني‌والأشغال‌الموجودة‌عند‌تاريخ‌توقيع‌عقد‌الامتياز‌إلا‌في‌حالة‌إتفاق‌الادارة‌:‌04المادة‌
‌المتنازلة‌وصاحب‌الامتياز‌عمى‌خلاف‌ذلك‌

يضمن‌حق‌طرف‌في‌الامتياز‌داخل‌الموقع‌والمبين‌في‌مخطط‌لمنبع‌مياه‌الحمامات‌‌:‌05المادة‌
‌.‌المعدنية‌والعلاجية‌
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تحتفظ‌السمطة‌لاعتبارات‌تقنية‌أو‌إقتصادية‌بإمكانية‌نزع‌أو‌ضم‌مناطق‌الوسع‌المجيزة‌‌:‌06المادة‌
‌.‌حديثا‌إلى‌أرض‌صاحب‌الامتياز‌

‌.‌يترتب‌عن‌تعديل‌عقد‌الامتياز‌متجعة‌الضريبية‌المستحقة‌عمى‌صاحب‌الامتياز‌

 الفصل الثاني
 الشروط العامة المتعمقة بإمتياز
 ميو الحمامات المعدني العلاجية

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بإحترام‌أحكام‌قانون‌المياه‌وبإستغلال‌منبع‌: 07المادة 
‌.مياه‌الحمامات‌المعدنية‌استغلالا‌عقلانيا‌

‌يحضر‌عمى‌صاحب‌الامتياز‌التنازل‌الجزئي‌أو‌الكمي‌إلى‌طرف‌:08المادة 
ثالث‌ومع‌ذلك‌يمكن‌لمسمطة‌المتنازلة‌القيام‌بو،وىذا‌لتنظيم‌المعمول‌بو‌،‌نقل‌

‌.‌بعض‌الاملاك‌المتنازل‌عنيا‌إذا‌اقتضت‌الضرورة‌أو‌الصالح‌العام‌
‌يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌أن‌يقدم‌للادارة‌المتنازلة‌في‌مدة‌اقصاىا‌ :09المادة 
‌:‌أشير‌من‌تاريخ‌الحصول‌عمى‌الامتياز‌ما‌يأتي‌‌(‌06)ستة‌

المشاريع‌الكاممة‌لمخططات‌التييئة‌وجر‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌ -
 وجمبيا‌وتخزينيا‌وتوزيعيا‌

المخططات‌والأوصاف‌التقنية‌لممؤسسة‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌ -
 .‌وطريقة‌استغلاليا‌

حصائل‌المورد‌وحجم‌مياه‌الحماماتن‌المعدنية‌العلاجية‌والمياه‌الصالحة‌ -
 لمشرب‌

 رسوم‌نطاق‌الحماية‌ -
(‌03)تبمغ‌السمطة‌المتنازلة‌رأييا‌حول‌المشاريع‌المقدمة‌لصاحب‌الامتياز‌ -

 أشير‌ابتداءا‌من‌تاريخ‌استلام‌الممف‌
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أشير‌‌(03)يمتم‌صاحب‌الامتياز‌بأن‌يشرع‌في‌أشغال‌الانجاز‌ثلاثة‌‌:‌10المادة
إبتداءا‌من‌تاريخ‌تبميغ‌الادارة‌المتنازلة‌رأييا‌التقني‌حول‌المشروع‌والحصول‌عمى‌

‌.‌رخصة‌البناء‌الضرورية‌

ترسل‌الادارة‌المتنازلة‌إخطار‌إلى‌صاحب‌الامتياز‌في‌حالة‌عدم‌إنجاز‌الأشغال‌
كما‌يمكنيا‌فسخ‌عقد‌الامتياز‌عندما‌يبقى‌المنبع‌غير‌مستغل‌لمدة‌سنتين‌إبتداءا‌

‌من‌تاريخ‌الحصول‌عمى‌الامتياز‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بتجييز‌معدات‌جر‌التفق‌وكذلك‌الضغط‌:‌11المادة‌
‌والقبام‌بمراقبة‌دورية‌قصد‌كشف‌ما‌يطرا‌عمى‌منبع‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌

‌ك‌يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بالسير‌عمى‌صيانة‌تجييزات‌التنظيم‌12المادة‌
‌.‌الييدروميكانيكية‌ويتأكد‌من‌أنيا‌تعمل‌لضمان‌تزويد‌الزبائن‌بالمياه‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بصيانة‌كل‌التجييزات‌الالكترو‌ميكانيكية‌التابعة‌
لمتجييزات‌جمب‌وتحميل‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌بمحطات‌ضخ‌المياه‌ويسير‌

‌.‌عمى‌أن‌لا‌تتعطل‌ويضمن‌صيانة‌اماكن‌تواجد‌تجييزات‌محطات‌الضخ‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بإقتناء‌كل‌المعدات‌وتوضيف‌المستخدمين‌‌:‌13المادة‌
الأكفاء‌الضروريين‌لاستغلال‌المياه‌المعدنية‌المتنازل‌عنيا‌وكذا‌لمؤسسة‌المياه‌

‌.المعدنية

يمتزم‌صاحب‌الامتيازبتسيير‌الأملاك‌المتنازل‌عنيا‌تسييرا‌فعالا‌‌:‌14المادة
ويسير‌عمى‌الحفاض‌عمييا‌ويقوم‌بصيانة‌أو‌تصميح‌أو‌تعويض‌العناصر‌

المخربة‌والمتمفة‌ميما‌كان‌سبب‌التخريب‌أو‌الاتلاف‌أو‌يكمف‌من‌يقوم‌بذلك‌
‌.ويتحمل‌مصاريفو‌
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يكون‌صاحب‌الامتياز‌مسؤولا‌عن‌كل‌ضرر‌يمحق‌بالغير‌بسبب‌‌:‌15المادة‌
الامتياز‌‌يمكنو‌بيذا‌الصدد‌عقد‌كل‌التامينات‌المنصوص‌عمييا‌في‌القوانين‌

‌.‌المعمول‌بيا‌

تحتفظ‌السمطة‌المتنازلة‌بحق‌القيام‌في‌أي‌وقت‌بكل‌التحقيقات‌‌:‌16الماداة‌
‌.الضرورية‌لمسير‌عمى‌التطبيق‌الكامل‌لبنود‌دفتر‌الشروط‌ىذا‌

‌ويمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بيذا‌الصدد‌بمنح‌الأعوان‌المؤىمين‌والمنتدبين‌قانونيا‌كل‌
‌.‌التسييلات‌الضرورية‌لأداء‌ميمتيم‌

كما‌يجب‌عميو‌أن‌يرسل‌إلى‌الييئات‌المكمفة‌بالمراقبة‌كل‌المعمومات‌والمعطيات‌
‌.‌التي‌تطمبيا‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بأن‌يرسل‌كل‌سنة‌إلى‌السيد‌الوزير‌المكمف‌:‌17المادة‌
‌:‌بالحمامات‌المعدنية‌مع‌نسخة‌إلى‌الوالي‌حصيمة‌نشاطو‌تظم‌ما‌يأتي‌

نتائج‌كل‌التحميلات‌الضرورية‌مع‌الاشارة‌إلى‌كل‌الاجراءات‌المتخذة‌ -
 .والاقتراحات‌الخاصة‌بالاجرءات‌الواجب‌إتخاذىا‌

التحميلات‌المرخص‌بيا‌مسبقا‌والمنفذة‌منذ‌نياية‌السنة‌الاخيرة‌والتي‌تجرى‌ -
 .‌عمى‌مجموع‌تجييزات‌منبع‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌

وكذا‌الأشغال‌التي‌يمكن‌أن‌تكون‌مضوع‌طمب‌ترخيص‌قصد‌إنجازىا‌داخل‌ -
نطاق‌الحماية‌عدد‌الزبائن‌الذين‌ترددو‌عمى‌مؤسسة‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌

 .مع‌تحديد‌سنيم‌وجنسيتيم‌والعلاج‌الذي‌تمقوه‌
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 الفصل الثالث
 الشروط الخاصة بإستغلال مياه الحمامات المعدنية

 .العلاجية وجرىا وتحويميا وتخزينيا وتوزيعيا 
 

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بإحترام‌المقاييس‌التقنية‌التي‌تحددىا‌:‌18المادة‌ -
السمطة‌المتنازلة‌الخاصة‌بمعالجة‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌وجرىا‌

‌.‌وتحويميا‌وتخزينيا‌وتوزيعيا‌
يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بإشعار‌السمطة‌المتنازلة‌بكل‌تعديل‌يطرأ‌‌:‌19المادة‌ -

عمى‌جر‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجة‌وكمياتيا‌ونوعيتيا‌ودرجتيا‌الحرارية‌
.‌

يمكن‌صاحب‌الامتياز‌أن‌يجري‌عمى‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌‌:‌20المادة‌ -
‌:‌العلاجية‌ما‌يأتي‌

أشغال‌جر‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌ونقميا‌وتخزينيا‌ووضعيا‌تحت‌تصرف‌ -
 المرضى‌وذلك‌حسب‌المقاييس‌التقنية‌‌

 .‌استعمال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌ -
 الفصل الرابع

 الشروط الخاصة بإستغلال مؤسسة الحمامات المعدنية

‌:‌يمتم‌صاحب‌الامتياز‌قبل‌الشروع‌في‌العمل‌بما‌يأتي‌‌:‌21المادة‌

 .إحترام‌الالتزامات‌المترتبة‌عن‌تطبيق‌دفتر‌الشروط‌ىذا‌

وتكميف‌من‌يقوم‌بمراقبة‌مسبقة‌لمتجييزات‌والمعدجات‌التقنية‌لممؤسسة‌قبل‌الشروع‌
في‌إستغلاليا‌وتشترك‌في‌المصالح‌المختصة‌لدى‌الوزير‌المكمف‌لمصحة‌والوزير‌

‌.‌المكمف‌لمحمامات‌المعدنية‌لممراقبة‌



 الملاحق  
 

121 

‌:‌يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌خلال‌الاستغلال‌بما‌يأتي‌:‌22المادة‌

يضمن‌تغطية‌طبية‌ملائمة‌وموافقة‌لممقاييس‌المحددة‌في‌التنظيم‌المعمول‌بو‌
‌ولاسيما‌القرار‌الوزاري‌المشترك‌المتضمن‌النظام‌الداخمي‌النموذجي‌

عمى‌‌(02)يقوم‌بالتحميلات‌القانونية‌لمياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌كل‌شيرين‌
‌.‌الأقل‌ويتحمل‌مصاريف‌ذلك‌كما‌يخضع‌لما‌يترتب‌عنيا‌

يخضع‌لمتعميمات‌والأوامر‌التي‌تصدر‌عن‌الييئات‌المختصة‌في‌مراقبة‌نشاط‌
‌.‌المحمامات‌المعدنية‌

يخضع‌لسمطات‌المراقبة‌والسمطة‌المتنازلة‌التي‌يمكنيا‌أن‌تتأكد‌في‌أي‌وقت‌من‌
 .‌أن‌النشاطات‌تتم‌بعناية‌

 الفصل الخامس

 الشروط المالية

‌سنة‌ويمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بدفع‌33يمنح‌ىذا‌الامتياز‌لمدة‌‌:‌‌23المادة‌
‌.‌ضريبة‌سنوية‌مبمغيا‌وكيفيات‌تسديدىا‌في‌عقد‌التنازل‌

يمتزم‌صاحب‌الامتياز‌بتسديد‌الضرائب‌والأعباء‌بحكم‌استغلالو‌‌:‌24المادة‌
‌.للإمتياز‌

يتقاضى‌صاحب‌الامتياز‌مقابل‌الأعباء‌التي‌يتحمميا‌تطبيقا‌لدفتر‌‌:‌25المادة‌
‌:‌الشروط‌ىذا‌ما‌يأتي‌

 .‌ناتج‌رسوم‌بيع‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌العلاجية‌

 .ناتج‌خدمات‌محطات‌المياه‌المعدنية‌
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 .‌ناتج‌كل‌خدمة‌أخرى‌مرتبطة‌بكل‌نشاطات‌المحطة‌

 الفصل السادس
‌العقوبات

يعرض‌صاحب‌الامتياز‌لمعقوبة‌في‌حالة‌إىمال‌أو‌عدم‌تنفيذ‌إحدى‌‌:‌26المادة‌
‌الالتزامات‌المترتبة‌عن‌دفتر‌الشرط‌ىذا‌

عندما‌يلاحض‌مفتش‌المحيط‌أو‌المصالح‌المختصة‌بالصحة‌‌:‌27المادة‌
العمومية‌بأن‌الشروط‌الازم‌للاستغلال‌غير‌مطابقة‌لما‌جاء‌في‌عقد‌التنازل‌مع‌

طمبيم‌،‌يقوم‌الوالي‌المختص‌إقميميا‌بإخطار‌المستغل‌بأن‌يتخذ‌في‌الآجال‌
المحددة‌جميع‌الاجراءات‌والأشغال‌التي‌من‌شأنيا‌أن‌تجعل‌المنطقة‌المستغمة‌أو‌

‌.المنشآت‌مطابقة‌لما‌جاء‌في‌أحكام‌عقد‌الامتياز‌

يعد‌إنقضاء‌الأجل‌المحدد‌أعلاه‌عند‌حالة‌إلتزام‌صاحب‌الامتياز‌‌:‌28المادة‌
يقرر‌الوالي‌التوقف‌المؤقت‌لمؤسسة‌حتى‌يتم‌تنفيذ‌الشروط‌المطموبة‌وذلك‌دون‌

‌.‌الاخلال‌بالاجراءات‌القضائية‌المقررة‌في‌التشريع‌المعمول‌بو

عندما‌يتضح‌أثناء‌كل‌عممية‌تفتيش‌من‌المصالح‌المختصة‌بأن‌مياه‌‌:‌29المادة‌
الحمامات‌المعدنية‌تشكل‌خطر‌بالنسبة‌لصحة‌الانسان‌وذلك‌نتيجة‌أي‌سبب‌

‌.‌‌أعلاه‌‌28و27تطبق‌أحكام‌من‌المادتين‌

يبمغ‌الوالي‌تصريح‌إعادة‌الاستغلال‌بموجب‌تقرير‌يعده‌الاعوان‌‌:‌30المادة‌
‌.‌المؤىمين‌لذلك‌بع‌إجراء‌معاينة‌تثبت‌بان‌الاسباب‌التي‌أدت‌إلى‌الغمق‌قد‌زالت‌

‌:يمكن‌لمييئة‌المتنازلة‌أن‌تفسخ‌عقد‌الامتياز‌في‌الحالات‌الآتية‌‌:‌31المادة‌

 .عدم‌احترام‌البنود‌الواردة‌في‌داخل‌الشروط‌
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 (.02)‌حالة‌عدم‌استغلال‌المنبع‌لمدة‌سنتين‌

حالة‌ما‌إذا‌كانت‌المياه‌المتنازل‌عنيا‌لم‌تعد‌تستعمل‌كعنصر‌لمعلاج‌أصبحت‌
 تستغل‌لأغراض‌أخرى‌

حالة‌عدم‌إجراء‌المستغل‌التحاليل‌القانونية‌أو‌تنفيذ‌الأشغال‌التي‌أمرت‌بيا‌الييآة‌
 المختصة‌لممعاينة‌والمراقبة‌وذلك‌بعد‌فوات‌مدة‌الاخطار‌

لا‌تتدخل‌الادارة‌المتنازلة‌في‌أي‌دعوى‌قضائية‌حركت‌لصالح‌أو‌‌:‌32المادة‌
ضد‌صاحب‌الامتياز‌من‌طرف‌الغير‌او‌منيم‌إلا‌في‌حالة‌ما‌إذا‌كان‌الأمر‌

يمس‌أملاك‌الدولة‌وفي‌ىذه‌الحالة‌يجب‌عميو‌أن‌يبمغ‌الادارة‌المتنازلة‌التي‌تقرر‌
‌.الاجرءات‌الواجب‌إتخاذىا‌

يمكن‌ان‌تعدل‌أحكام‌ىذا‌الدفتر‌أو‌تتم‌بعد‌موافقة‌الطرفين‌وفقا‌‌:‌33المادة‌
‌.لمتنظيم‌المعمول‌بو‌

‌‌

‌‌‌‌

  صاحب الامتياز                                        الادارة المتنازلة
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 قائمـــة المصـــــادر والمراجع 

 النصوص القانونية
 النصوص التشريعية 

،‌المتعمق‌بتطوير‌الاستثمارات،‌أنظر‌الجريدة‌‌‌2001غشت‌20المؤرخ‌في‌‌03-01الأمر‌ .1
‌‌‌2001غشت‌‌22المؤرخة‌في‌47الرسمية‌عدد،‌

‌‌20مؤرخة‌في‌43ر.ر.‌المتعمق‌بالمنافسة‌ج‌2003يونيو‌‌19المؤرخ‌في‌03-03الأمر‌ .2
‌‌.2003يوليو‌

‌22،‌مؤرخة‌في‌09ر.ر.‌المتعمق‌بالمنافسة‌ج‌1995يناير‌‌25المؤرخ‌في‌06-95الأمر‌ .3
‌.‌1995فبراير‌

‌37.ر‌عدد.‌‌،‌والمتضمن‌قانون‌المياه‌،ج1996يونيو‌‌15،المؤرخ‌في‌13-96الأمر‌رقم‌، .4
‌.‌1996يونيو‌16،‌مؤرخة‌في‌

‌أوت‌‌22،‌مؤرخة‌في‌47عدد‌.ر.،‌المتعمق‌بتطوير‌الاستثمار،‌ج03-01الأمر‌رقم‌ .5
2001.‌

‌22،‌المؤرخ‌في‌09/02،‌يتعمق‌بالمياه،‌المعدل‌والمتمم‌بالقانون‌رقم‌05/12الأمر‌رقم‌ .6
‌جويمية‌26،‌الصادرة‌بتاريخ‌44ر‌عدد‌.،‌ج05/12،‌يعدل‌ويتمم‌القانون‌2009جويمية‌
2009‌

‌،‌37.ر‌عدد.‌،‌والمتضمن‌قانون‌المياه‌،ج1996يونيو‌‌15،المؤرخ‌في‌13-96الأمر‌رقم‌ .7
‌.‌1996يونيو‌16مؤرخة‌في‌

،‌المتعمق‌2012فبراير‌‌21الموافق‌‌1433ربيع‌الأول‌عام‌‌28،‌مؤرخ‌في‌07-12قانون‌ .8
 بالولاية

،‌والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌الوطنية،‌جريدة‌01/‌12/1990،‌المؤرخ‌في‌30-90القانون‌ .9
‌1990ديسمبر‌‌02المؤرخة‌في،‌52رسمية‌رقم‌

‌30-‌90المعدل‌والمتمم‌لمقانون‌‌2008يوليو‌‌20المؤرخ‌في‌14-08القانون‌رقم‌ .10
‌.‌2008غشت‌‌30مؤرخة‌في‌44ر.ر.والمتضمن‌قانون‌الأملاك‌الوطنية،‌ج

،‌المتعمق‌بقانون‌المياه‌جريدة‌رسمية‌‌1983يوليو‌26،‌مؤرخ‌في‌17-83القانون‌رقم‌ .11
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‌.‌‌1983لسنة‌31عدد‌
‌.‌المتعمق‌بالأنشطة‌المنجمية12/01/1984،‌المؤرخ‌في‌84/06القانون‌رقم‌ .12
‌،المتضمن‌قانون‌المالية‌لسنة‌‌1995ديسمبر‌‌30،المؤرخة‌في27-95القانون‌رقم‌ .13

‌.‌وما‌بعدىا‌71،‌ص‌1995ديسمبر‌31،‌مؤرخة‌في‌82ر‌.ر.،ج1996
‌،‌والمحدد‌لاجرآت‌الحصول‌1997سبتمبر‌13القرار‌الوزاري‌المشترك،‌المؤرخ‌في‌ .14

‌‌24مؤرخة‌في‌85رعدد‌.عمى‌امتياز‌استغلال‌مياه‌الحمامات‌المعدنية‌لأغراض‌علاجية‌،ج
‌.1997ديسمبر‌

،‌المتعمق‌بقانون‌المياه‌جريدة‌رسمية‌‌1983يوليو‌26،‌مؤرخ‌في‌17-83القانون‌ .15
 .1983لسنة‌31عدد‌

فبراير‌‌21الموافق‌1433ربيع‌الأول‌عام‌‌28مؤرخ‌في‌07-‌12قانون‌147المادة‌ .16
 ‌المتعمق‌بالولاية‌2012

 

 النصوص التنظيمية 

‌المتضمن،‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌‌09/02/1992،المؤرخ‌في،‌44-92لمرسوما .17
‌1992،‌لسنة10الجريدة‌الرسمية،‌عدد

،‌والمتعمق‌بمنح‌امتياز‌الخدمات‌‌1985أكتوبر‌29،‌المؤرخ‌في‌266-85المرسوم‌ .18
‌‌85لسنة‌45العمومية‌لمتزويد‌بماء‌الشرب‌والتطيير،‌عدد‌

،‌المتعمق‌بمنح‌امتيازات‌المعدات‌العمومية‌لمتزويد‌بماء‌الشرب‌266-85المرسوم‌ .19
‌.‌‌1985أكتوبر30،‌مؤرخة‌في‌45ر.ر.والتطيير‌ج

،‌المتعمق‌بمنح‌امتياز‌أشغال‌البحث‌عن‌المياه‌وجمعيا‌227-86المرسوم‌ .20
‌.‌1986سبتمبر‌3،‌مؤرخة‌في‌36ر.ر.ج

‌والمتعمق‌بمنح‌امتياز‌أشغال‌‌1986سبتمبر‌2،‌المؤرخ‌في‌227-86المرسوم‌ .21
‌‌‌‌1986،لسنة‌36البحث‌عن‌المياه‌وجمعيا‌جريدة‌رسمية‌عدد‌

،‌مؤرخة‌في‌3ر.ر.،‌المنظم‌لامتياز‌استغلال‌الموارد‌المرجانية‌ج323-95المرسوم‌ .22
‌‌.‌1995جانفي‌18

رعدد‌.ر.‌المتعمق‌بمنح‌امتياز‌الطرق‌السريعة‌،ج308-96المرسوم‌التنفيذي‌،‌رقم‌ .23
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‌8،ص‌1996سبتمبر‌5مؤرخة‌في55
والمتعمق‌بمنح‌امتيازات‌،‌‌‌1996سبتمبر‌8المؤرخ‌في‌،‌308-96المرسوم‌التنفيذي .24

‌‌‌1996لسنة53،‌نظر‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌الطرق‌السريعة
المتعمق‌بمنح‌،‌‌1996سبتمبر‌18المؤرخ‌في‌،‌‌308-96المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .25

 .امتيازات‌الطرق‌السريعة

المتعمق‌باستغلال‌المياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌،‌196-‌04المرسوم‌التنفيذي‌ .26
‌‌‌‌2004يوليو‌‌18مؤرخة‌45.ر.ر.،جوحمايتيا‌

‌والمتضمن‌المصادقة‌عمى‌‌2008فبراير‌9المؤرخ‌في‌54-08المرسوم‌التنفيذي‌ .27
‌08الجريدة‌الرسمية‌رقم‌اتفاقية‌منح‌امتياز‌تسيير‌الخدمة‌العمومية‌لمتزويد‌بالماء‌الشروب‌

‌‌2008فبراير‌13المؤرخة‌في‌
،المتعمق،بالامتياز‌الممنوح‌‌1967مارس‌‌26،‌المؤرخة‌في‌53-67المرسوم‌التنفيذي‌ .28

‌‌26لمبمديات‌بإستغلال‌المحلات‌التجارية‌لمعرض‌السنمائي‌،‌جريدة‌رسمية‌عدد‌
‌مؤرخة‌في‌04.ر.ر.،‌ج‌2002يناير‌14،‌المؤرخ‌في‌40-02المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .29

‌‌.‌‌2002يناير‌16
‌مؤرخة‌في‌45ر.ر.،‌ج2004يوليو‌‌15المؤرخ‌في‌196-04المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .30

‌‌.‌2004يوليو18
،‌يحدد‌كيفيات‌منح‌‌2011سبتمبر26المؤرخ‌في‌،‌11/346المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .31

‌‌2011أكتوبر‌‌02الصادرة‌بتاريخ‌54عدد‌.‌ر‌.‌‌ج‌امتياز‌استعمال‌الموارد‌المائية
‌المحدد‌لكيفيات‌شغل‌17/02/1989،‌مؤرخ‌في‌89/10المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .32

المساكن‌الممنوحة‌بسبب‌ضرورة‌الخدمة‌الممحة‌أو‌لصالح‌الخدمة‌وشروط‌قابمية‌منح‌ىذه‌
‌.المساكن

‌82ر،عدد.،‌أنضر‌ج‌1998ديسمبر08،‌المؤرخ‌في475-97المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .33
والمتعمق‌باستغلال‌،‌‌‌2004يوليو‌15المؤرخ‌في‌،‌196-04المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ .34

‌‌1986،لسنة45ر،‌الجريدة‌الرسمية‌،عددالمياه‌المعدنية‌الطبيعية‌ومياه‌المنبع‌
‌المتعمق،‌بالامتياز‌الممنوح‌‌1968يناير26،‌المؤرخة‌في‌16-68المرسوم‌التنفيذي .35

‌‌08لمبمديات،‌قصد‌إستغلال‌المنشآت‌الرياضية،‌أنظر‌الجريدة‌الرسمية‌،
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‌والمتضمن‌تنظيم‌الصفقات‌‌2002يوليو‌‌24المؤرخ‌في‌250-02المرسوم‌الرئاسي‌ .36
‌‌2002يوليو‌‌28مؤرخة‌في‌52،‌أنظر‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌العمومية
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